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وعرفان شكر

توفيقه و بعدالحمداللهعلىمنهوكرمه

إلى بخالصالشكر نتوجه

حاحةعبدالعالي" الفاضلالدكتور" أستاذنا

نسألااللهأنيجعلهممن علىإنجازه ساعدنا و هذا الذيأشرفعلىعملنا

كلالخير أنيجزيهعنا و " عليا مكانا رفعناه و " قالعنهم:

المناقشةكلبإسمهوصفته لجنة الأفاضلأعضاء لسادة الشكر بوافر نتقدم و

مناقشة قبولهم و فحصها و مذكرتنا لقراءة بمجهوداتهم الذينبادرو

االلهكلالخير فجزاهما مذكرتنا

كلية أسرة التقدير و بجزيلالشكر أننتقدم المقام فيهذا يفوتنا لا كما

جزاهماالله للجميعو فشكرا الإدارة السياسيةشتمةأساتذتنا العلوم الحقوقو

فيسبيلالعلم قدموه علىما أحسنالجزاء

على بسكرة لولاية التجارة الإمتنانإلىمديرية و بخالصالشكر نتقدم كما

سعاد. السيدة مساندتهمخاصة دعمهمو



إھداء

ليطريقيوكانليخيرعونفيمشواريالدراسي الحمدهللالذيأنار

عليه أنا لمأكنلأصلإلىما توفيقه و فضله فلولا

إلىمنحصد إلىمنأحملإسمهبكلإفتخار نجاحيهذا بعدفأهديثمرةجهدعمليو أما

أدامهاالله. الغالي" أبي " الأشواكعندربيليمهدليطريقالعلم

منكاندعاؤكسر القلبالصادقيا الوجودصاحبة إلىأغلىإنسانفيهذا الشفاء إلىبلسم

أطالااللهفيعمرك. الحبيبة" أمي نجاحي"

إفتخاري أخواتيسنديو إلىإخوتيو نفسالدم إلىمنيسريفيعروقنا

نجاحهم. ثمرة أذاقهم االلهدربهمو بناتأختايأنار و إلىأبناء

النجاحأساتذتي و العلم مسيرة لنا تنير منارة ومنفكرهم ليمنعلمهمحروفا إلىمنصاغوا

الكرام.

إلىصديقاتيالعزيزات

إلىخيرمنإستحقالإهداء.

خديجة.



إھداء

ولا در� إجتهد� ما ا�ي � الحمد �رضاه، الإ تفوق�ا ولا �لو� ما و نجحنا ما ا�ي � الحمد الرحيم، الرحمن الله �سم

الفضل. ی�سب إلیه و �لینا به انعم الإ �دا تخطینا

العالمين" �رب الحمد ان دعواهم "واخر

تخر� عتبة �لى �قٔف الیوم �ٔ� ها التعب و الصعو�ت من الك�ير طیاتها في حملت س�نوات دامت دراس�یة مسيرة بعد

الحمد هذا مادام تفعل كذ� إم�نا�، و شكرا و حمدا الله فالحمد إم�نان، و فخر �كل الجهد، و العرق من قطرة �ٔخر �ضٔع

ی�شرني. �لىرضاه و إلیه یقربني

ساندني: لمن المسيرة، هذه إتمام في ا�ٔ�ر � كان من كل الى ثم �ٔولا، لنفسي الن�اح هذا �ٔهدي

و صمت في كافحوا من إلى العزيمة و الصبر معاني نفسي في وزرعتم العلم، حب قلبي في غرس�تم �من العز�ر�ن وا�ي إلى

الن�اح. �ٔمر لي �سروا

ا�عم كل تقديم �لى حرصوا و العلمیة مسيرتي �لال كثيرا ساندوني عوني و ملجئي زالو ما و كانوا اخواتي و اختي الى

الصعو�ت. رغم الن�اح تحق�ق و الطریق لاكٕمال �رشدني و یقویني ا�ي عوني كانت اختي المطلوب،

تعبي. عتمة اضاء ا�ي والنور عني، یت�ل لم ا�ي الس�ند و ثب��ني، التي الجذور انتم العز�زة �ائلتي إلى

الصادق. دعمكم و محبتكم و تعبكم ثمرة هي الیوم، ا��شها فرح لحظة كل

النعمة. �نٔتم اب�سامة، �ٔو �كلمة، �ليّ یومًا بخلوا ما ا��ن �ٔصدقائي إلى یوُصف، لا ا�ي بلطفهم القلب ملكوا من وإلى

ا��اء. �ٔصدق مني ف� ا�ٔمل، روح فيّ زرع من ولكل �كلمة، ولو سا�دني ا�ي التدر�س هیئة من عضو كل وإلى

وإني كنز، �نٔتم شيء، كل رغم الوقت، ضیق رغم المسافة، بعد رغم ودعمي الٕهامي في س��ًا الله جعلهم من إلى و�ٔ�يرًا،

�دًا. ممتنة

إ�رام.
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مست مختلف جوانب الحياة الاقتصادية  متسارعـة شهـد العالم خلال العقود الأخيرة تـحولات    
فقد أدى التطور  ،انعكست بشكل مباشر على سلوك الأفراد وأنماطهم الاستهلاكية والاجتماعية،

 وتنوع السلع والخدمات، التكنولوجي والانفتاح الاقتصادي إلى زيادة غير مسبوقة في الإنتاج،
 .مما ساهم في اتساع دائرة الاستهلاك وتعقيد العلاقة بين المستهلك والمورد أو المنتج

مكن تجاهلها، أمام هذا الكم الهائل من المنتجات والابتكارات، برزت مظاهر سلبية لا ي      
من تمثلت في غش السلع ، التلاعب بالأسعار، الإعلانات المضللة، وانعدام الجودة في كثير 

، بوصفه الطرف الأضعف في المعادلة الاقتصادية، عرضةً وهو ما جعل المستهلك الأحيان
 ددة تمس سلامته الجسدية والمالية، بل وكرامته أحيانًا.لمخاطر متع

مية فعّالة تضمن لواقع إلى بروز الحاجة الملحة إلى آليات قانونية وتنظيوقـد أدّى هـذا ا   
ومن بين أهم هذه الآليات يبـرز الضبط  ،وتعيد التوازن إلى المعادلة التجارية حمايـة المستهلك

، بما يشمله من على النظام العام بمفهومه الواسعالإداري كوظيفة تمارسها الإدارة العامة للحفاظ 
 وسكينة وحقوق اقتصادية. أمن وصحة

، مــن ضرار، بل يقوم على مبدأ الوقايةفالضبط الإداري لا يقتصر على التدخل بعد وقوع الأ   
فة عامة، والمستهلك ، تهدف إلى حماية المجتمع بصل وضع قواعد تنظيمية عامة ومجردةخلا

 ، من المخاطر المحتملة للنشاطات التجارية.بصفة خاصة
  :الدراسة أهمية موضوع

تنبع أهمية هذه الـدراسة من تزايد الاهتمام العالمي بقضايا حماية المستهلك لكونها تمـس   
صميم العلاقة بين الدولة والفرد، بين السلطة والحقوق ، وبين الحرية الاقتصادية والمسؤولية 

 الاجتماعية. 
 تتجلى أهمية الدراسة أيضًا فيما يلي:

ة للضبط الإداري، ودوره في التصدي للمخاطر المحتملة قبل وقوعها  إبراز الوظيفة الوقائي •
 بخلاف التدخل القضائي الذي يكون لاحقًا للمخالفة.

تسليط الضوء على الإطار القانوني والتنظيمي لحماية المستهلك ، من خلال دراسة النصوص  •
 التشريعية والإجراءات الإدارية المعمول بها في هذا المجال.

ل مدى نجاعة التدابير الإدارية في الحد من التجاوزات التي قد تمس حقوق المستهلك تحلي •
 وسلامته ، لاسيما في ظل التوسع في الأسواق .
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 : موضوع الدراسةأسباب إختيار 
دور  دوافع تؤدي بالباحث إلى إختيار موضوع بحثه، فإن إختيارنا لموضوع ولأن هناك   

الضبط الإداري في حماية المستهلك دون غيره من المواضيع لم يكن أمرا عشوائيا بل كان مبنيا 
 .والذاتيةعلى دوافع تتراوح بين و الموضوعية 

 أولا: الأسباب الموضوعية
 بيان الجهود التي بذلها المشرع الجزائري من أجل تأطير حماية المستهلك •
 تمراركونه حديث نسبيا و متطور بإس •

 ثانيا: الأسباب الذاتية
 كوننا أحد المستهلكين •
محاولة الإلمام بجميع جوانب الموضوع بتسليط الضوء على أهم العناصر و لإكتساب المزيد  •

 من الخبرات. 
 الإشكالية :

من خلال ما ذكرناه و من أجل تقديم إحاطة أوفى بهذا الموضوع الذي سنحاول فيه تناول كل 
 الضبط الإداري في حماية المستهلك منه تكون إشكالية دراستنا كالتالي:ما يتعلق بدور 

الجزائري من أجل حماية ما مدى نجاعة الآليات الضبطية الإدارية التي كرسها المشرع 
 المستهلك؟

 : الأسئلة الفرعية للدراسة
 ما دور هيئات الإدارة المركزية في حماية المستهلك؟ •
 لامركزية )مثل الولاة ورؤساء البلديات( في تنظيم الأنشطة التجاريةما دور هيئات الإدارة ال •
 ما هي أبرز الآليات الوقائية المعتمدة في الضبط الإداري لحماية المستهلك؟  •
 ما نوع الضمانات التي يوفرها النظام القانوني لحماية المستهلك؟ •

 أهداف الدراسة: 
 و المتمثلة في:  ومن هنا تتضح أهداف دراستنا لهذا الموضوع

 معرفة الهيئات المكلفة بحماية المستهلك. • 
 دراسة آليات تنفيذ القوانين الخاصة بحماية المستهلك على المستويين المركزي واللامركزي.• 
 تسليط الضوء على الضمانات القانونية الممنوحة للمستهلك في مواجهة الأضرار و المخاطر. • 
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 الدراسات السابقة: 

لقد شهد موضوع حماية المستهلك إهتماما متزايدا من قبل الباحثين و المشرعين وذلك تماشيا 
مع تطور الأسواق و تنوع المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك ومن بين الدراسات التي 
تناولت هذا الموضوع، تبرز دراسة صياد الصادق بعنوان" حماية المستهلك في ظل القانون 

"لنيل شهادة الماجستير التي قدمت قراءة تحليلية قانونية لمضامين هذا 00_09الجديد رقم 
القانون مركزة على الجوانب التشريعية التي تهدف الى حماية المستهلك من خلال النصوص 

 القانونية الجديدة التي اتى بها. 
لمستهلك الدراسة الحالية جاءت لتسليط الضوء على دور الضبط الإداري في حماية ا أنغير 

 ليه بشكل كاف في الدراسة المذكورة. إتحديدا في هذا وهو جانب لم يتم التطرق 
 المنهج الدراسة: 

سعيا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البحث، تم الاعتماد على عدة مناهج وفقا لمقتضيات 
مرجوة و كل جزئية بغية الالمام و الاحاطة بمختلف جوانب الموضوع و الوصول إلى النتائج ال

الاجابة على الاشكالية المطروحة، فكان المنهج الوصفي، من خلال وصف بعض المفاهيم و 
التعريفات المتعلقة بموضوع الدراسة والمنهج التحليلي من خلال تحليل و تفسير النصوص 

 القانونية التي تخدم صلب الموضوع. 
 تقسيم الدراسة: 

لية الرئيسية المتعلقة بكيفية حماية المستهلك من تسعى هذه الدراسة للإجابة علـى الإشكا   
خلال الآليات القانونية والإدارية، ولهذا، تم اعتماد خطة بحث تتكوّن من فصلين اثنين، وكل 

 فصل يحتوي على مبحثين، كما يلي:
 الفصل الأول: الآليات الضبطية المؤسّساتية في مجال حماية المستهلك

لى الجهات )المؤسسات( الرسمية المسؤولة عن حماية : التعرف عالهدف من هذا الفصل
 المستهلك على المستويين المركزي واللامركزي.

 المبحث الأول: هيئات الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك
 يشمل الوزارات والإدارات الوطنية، مثل وزارة التجارة.

 ة المستهلكالمبحث الثاني: هيئات الإدارة اللامركزية المكلفة بحماي
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 يقصد بها الجهات المحلية مثل المديريات الجهوية والمصالح البلدية.
 الفصل الثاني: الآليات الضبطية الإجرائية وضماناتها في مجال حماية المستهلك

الهدف من هذا الفصل: دراسة الوسائل والإجراءات العملية )الإدارية والقانونية( التي تضمن 
 الإضافة إلى الضمانات التي تُكفل له حقوقه.تنفيذ حماية المستهلك، ب

 المبحث الأول: الآليات الضبطية لحماية المستهلك
 تُمثل التدخلات الميدانية والوقائية مثل :

 مراقبة جودة السلع والخدمات. •
 فحص المنتجات. •
 التدخل لمنع الإشهارات المضللة. •
 سحب السلع الخطرة من السوق. •

 انات الممنوحة لحماية المستهلكالمبحث الثاني: الضم
 يوضح الحقوق التي تحمي المستهلك عند تعرضه للضرر، مثل:

 الحق في التبليغ عن المخالفات. •
 التعويض عن الضرر. •
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:

حماية  الأليات الضبطية المؤسساتية في مجال

 المستهلك 

  



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

إن حماية المستهلك ضرورة لم تعد تعنى بها مؤسسة بعينها أو إدارة بذاتها وحسب، بل     
لتضافر جهود كافة الإدارات والمؤسسات الوطنية رسمية  أصبحت مثل هذه الحماية بحاجة

كانت أو غير رسمية، ما يجعل الأمر بالغ الأهمية خصوصا في ظل تعاظم الإنتهاكات 
المرتبطة بحقوق المستهلك من جهة، وعجز الجهود الفردية من جهة أخرى، والمتوافق عليه أنه 

هلك بصورة فعالة فإن جميع الجهود لتعزيز من دون قاعدة متينة لمواجهة إنتهاكات حقوق المست
المنافسة وتنمية الإقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلك، ستكون معرضة لأن تكون ذات 
تأثير محدود، والملاحظ أن النظم القانونية الجزائرية تزخر بعدد كبير من الأجهزة والهيئات 

رة أو غير مباشرة ، غير أن الواقع المعنية بحماية المستهلك والحفاظ على حقوقه بصورة مباش
 . 1العملي يكشف أن هذا الجهد بحاجة إلى تعزيز وتنسيق

 

و سوف نعرض في هذا الإطار و من خلال الفصل الآتي الأجهزة الإدارية المكلفة بحماية     
راسة الأجهزة الإدارية المكلفة د، ومن ثم نقوم ب "كمبحث أول"المستهلك على المستوى المركزي 

 "كمبحث ثاني".بحماية المستهلك على المستوى اللامركزي 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

المستهلك في القانون المقارن ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  مالكي محمد ، الأليات القانونية لحماية 1 
 .051، ص 8102قانون المنافسة و الإستهلاك ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة أبي بكر بلقايد ، تلمسان ، 



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

 هيئات الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلكالمبحث الأول: 

إن الأساس الذي تبنى عليه حماية المستهلك بدءا من قاعدة الهرم الرقابي المتمثل في وزارة     
التابعة لها، التي تقوم بدور الحماية السابقة أو الرقابة القبلية على المنتوجات  التجارة والهيئات

ومطابقتها للمعايير والمقاييس القانونية المطلوبة، قبل تعرض المستهلك لمخاطر الاستهلاك، 
وعليه سنتناول في هذا المبحث في المطلب الأول وزارة التجارة والهيئات التابعة لها وفي 

 .1اني مجلس المنافسة وإدارة الجمارك كآلية لحماية المستهلكالمطلب الث

 المطلب الأول: دور وزارة التجارة في حماية المستهلك 

، حيث 2ترجع مهمة الإشراف رسميا على حماية المستهلك في الجزائر إلى وزارة التجارة      
تهلك ومصالحه تعتبر الوصية المباشرة فضلا عن جهات أخرى التي تعمل على حماية المس

المتعددة، فتسخر في سبيل ذلك كل الإمكانات المادية والبشرية في سبيل أداء هذه المهمة، التي 
 ستمراريتها وتطور أساليبها.إيمكن وصفها بالشاقة وغير البسيطة، وهذا لدوامها و 

لذلك فهي تعمل جاهدة من أجل توفير أقصى درجات الحماية، مستعينة في ذلك بكل    
 .3الميكانيزمات التي يتيحها لها القانون المنظم في هذا الشأن

 الفرع الأول: وزير التجارة

إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارها الجهاز الأول المكلف بحماية المستهلك متعددة     
ت مركزية ومتنوعة، هذا التنوع يعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لهذه الوزارة سواء كان

                                                 

رة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون شلف مريم رزيقة ، نقاز نبيلة ، آليات حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مذك 1 
 .15، ص 8102أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليانة ، 

مذكرة مقدمة لنيل المتعلق بحماية المستهلك ،  10-12حماية المستهلك في ضل القانون الجديد رقم صياد الصادق ،  2 
، قسنطينة ،  10العلوم القانونية و الإدارية ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة شهادة الماجستير في 

 .22، ص 8102
، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري ، رسالة مقمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون الأعمال  زكرياء بوعون  3 

 .028، ص 8102، كلية الحقوق ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 
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أو خارجية أو جهوية أم فرعية أو عامة أم ولائية أم محلية بحيث كل مصلحة من المصالح 
 .1مكلفة بنوع من المهام والأنشطة تمارسها عبر التنظيم الساري المفعول

صلاحيات وزير التجارة، الذي خول له جل 2502-18حيث حدد المرسوم التنفيذي رقم     
 المستهلك. الصلاحيات في إطار حماية

" يكلف وزير التجارة من المرسوم السابق الذكر نجده ينص على:  5و بالعودة لنص المادة    
 الخدمات وحماية المستهلك بما يأتي:مجال جودة السلع و  في

  يحدد بالتشاور مع الدوائر الوزارية والهيئات المعينة شروط وضع السلع والخدمات رهن
 والنظافة الصحية و الأمن.ستهلاك في مجال الجودة لإا
  يقترح كل الإجراءات المناسبة في إطار وضع نظام للعلامات، وحماية العلامات التجارية

 والتسميات الأصلية ومتابعة تنفيذها.
   .يبادر بأعمال تجاه المتعاملين الإقتصاديين المعنيين من أجل تطوير الرقابة الذاتية 
 لتجارب ويقترح الإجراءات والمناهج الرسمية للتحليل تشجيع تنمية مخابر تحاليل الجودة وا

 في مجال الجودة.
 ستهلاك وتطويره.لإيساهم في إرساء قانون ا 
 .يشارك في أشغال الهيئات الدولية والجهوية المختصة في مجال الجودة 
 تصال تتعلق بالوقاية من الأخطار الغذائية وغير الغذائية لإ يعد وينفذ إستراتيجية الإعلام وا

 .ة والمستهلكين التي يشجع إنشاؤهاتجاه الجمعيات المهني
 تصال مع مختلف الدوائر الوزارية الأخرى لإ يستعين وزير التجارة في إطار أداء مهامه با

قصد ترقية المنافسة وتنظيم الأنشطة التجارية ومراقبا الجودة وصلاحية السلع والخدمات 
الإجراءات اللازمة التي من شأنها تعزيز  قتراح كلإالمعروضة للجمهور وضبط المنافسة ب

                                                 

استر ، تخصص قانون سفاح سماح ، الآليات الداخلية لحماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الم 1 
 .00، ص 8102إجتماعي، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة د. الطاهر مولاي ، سعيدة ، 

، يحدد صلاحيات وزير 8118ديسمبر  80الموافق  0280شوال عام  02، المؤرخ في 250-18المرسوم التنفيذي رقم  2 
 .8118بر ديسم 88، الصادر في 25التجارة، ج، ر، ج، ج، د، ش، عدد 
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قواعد وشروط منافسة نزيهة وتوجيه وتنظيم النشاط التجاري بفرض رقابة على ذلك قصد 
 .1"قمع الغش

 الفرع الثاني: المصالح التابعة لوزارة التجارة المكلفة بحماية المستهلك 

المستهلك، تتمثل هذه المصالح أنشأت مصالح و هياكل تابعة لوزارة التجارة هدفها حماية     
في مصالح على المستوى المركزي، وأخرى على المستوى الخارجي، و في هذا الفرع سنتناول 

 كل منهما على حدى و بشكل مفصل.

 أولا: على المستوى المركزي 

ة المركزية في وزارة التجارة ، المتضمن تنظيم الإدار 8112-12خول المرسوم التنفيذي رقم     
المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين وكذا المديرية العامة للرقابة  من لكل

 الاقتصادية وقمع الغش صلاحية حماية المستهلك . 

المتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  810-08كما أنشأ المرسوم التنفيذي رقم     
التي تشكل أخطارا على صحة مكلفة بمتابعة المنتوجات الالمنتوجات شبكة الإنذار السري 

 .3المستهلكين وأمنهم

 المديرية العامة لضبط و تنظيم النشاطات و التقنين-1

تتخذ المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها جميع الإجراءات اللازمة لأداء مهامها،     
  :في ( مديريات تتمثل12حماية صحة وسلامة المستهلك، وتشرف المديرية على أربعة ) بهدف 

مديرية المنافسة، مديرية الجودة والإستهلاك، مديرية تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية والمهن 
المقننة، مديرية الدراسات والإستكشاف والإعلام الإقتصادي،  تعمل بشكل متكامل على تطوير 

تسعى إلى الآليات القانونية للسياسة التجارية مع ضمان وجود عملية تنافسية في السوق، كما 
                                                 

عنابي بن عيسى ، جمعيات حماية المستهلك و ترشيد الإستهلاك ، الملتقى الوطني الأول حول حماية المستهلك في ظل  1 
  .12، ص 8112أفريل  02-00الإنفتاح الإقتصادي ، المركز الجامعي بالوادي ، الجزائر ، 

 80المؤرخ في  252-18يتمم المرسوم التنفيذي رقم  ، يعدل و 8112أوت  00مؤرخ في  811-12المرسوم التنفيذي رقم  2 
 .8112لسنة  22، و المتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة ، ج ، ر ، عدد  8118ديسمبر 

مرزوقي نجاة ، الشروط القانونية و آفاقها لحماية المستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة وفق متطلبات شهادة الماستر ،  3 
 .25، ص 8180صص قانو الأعمال ، جامعة الشهيد سي الحواس ، بريكة ، تخ
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وضع قواعد للمنافسة العادلة والسليمة وتعزيز جودة وحماية السلع والخدمات، بالإضافة إلى 
 من المرسوم التنفيذي رقم  10حماية حقوق المستهلك، حيث جاء في المادة 

المنظم للإدارة المركزية في وزارة  252-18المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم  12-811
 : 1التجارة

 المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات والتقنين تكلف بما يلي:" 

 إعداد الآليات القانونية للسياسة التجارية وتكييفها وتنسيقها 
 تفاقات التجارية الدوليةلإ تحليل التنظيمات وا 
 دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية التي تبادر بها مختلف القطاعات 
  قتراح كل التدابير ذات الطابع التشريعي أو إالسهر على السير التنافسي للأسواق و

التنظيمي الرامية إلى تطوير قواعد وشروط منافسة سليمة ونزيهة بين المتعاملين 
 الاقتصاديين

 تحديد جهاز الملاحظة ومراقبة الأسواق ووضعه 
  في مجال التسعيرة وتنظيم اقتراح كل التدابير المتصلة بالضبط الاقتصادي، لاسيما

 الأسعار وهوامش الربح
  المشاركة في تحديد السياسة الوطنية وكذا التنظيمات العامة والنوعية المتعلقة بترقية

 جودة السلع والخدمات وبحماية المستهلكين، وتنفيذ ذلك
  قتراح كل التدابير ذات الصلة بتحسين شروط تنظيم الأنشطة إالمبادرة بكل الدراسات و

 لتجارية والمهن المقننة وسيرهاا
  تنشيط نشاطات المؤسسات التابعة لقطاع التجارة والتي لديها مهام في مجال تنظيم

 السوق وضبطه وتوجيهها وترقيتها
 ".وضع بنك المعطيات ونظام الإعلام الاقتصادي وتسييره 

 
                                                 

، يعدل ويتمم المرسوم 8112غشت سنة  02الموافق  0282شعبان عام  02مؤرخ في  811 - 12مرسوم تنفيذي رقم  1 
دارة المركزية والمتضمن تنظيم الإ 8118ديسمبر سنة  80الموافق  0280شوال عام  02المؤرخ في  252 - 18التنفيذي رقم 

 في وزارة التجارة.
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 المديرية العامة للرقابة الإقتصادية و قمع الغش-2

قتصادية وقمع الغش وفقا لما ورد في لإالمخولة إلى المديرية العامة للرقابة اتتعدد المهام     
الذي ينظم للإدارة المركزية في وزارة التجارة،  021-02من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة 

تشمل هذه المهام مراقبة الجودة وقمع ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، وكذا محاربة 
الممارسات التجارية غير المشروعة،  كما تسعى المديرية إلى توجيه برامج المراقبة الاقتصادية 

ثها، إلى جانب إجراء تحقيقات ذات أهمية وطنية وقمع الغش، وتعزيز وظيفة المراقبة وتحدي
 تتعلق بالاختلالات التي تؤثر على السوق.

 ( مديريات تابعة لها هي :12وتعتمد على أربع )

 رسات التجارية والمضادة للمنافسةمديرية مراقبة المما. 
 مديرية مراقبة الجودة وقمع الغش. 
  ية مخابر التجارب وتحاليل الجودةمدير. 
 لتعاون والتحقيقات الخصوصية.مديرية ا 

ومن مهامها تحديد الخطوط العريضة السياسة  2522-18بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
الوطنية للمراقبة في ميادين الجودة قمع الغش ومكافحة الممارسات المضادة للمنافسة والتجارة 

ش وتنسيقها وتنفيذها وإنجاز اللامشروعة والسهر على توجيه برامج المراقبة الاقتصادية وقمع الغ
قتراح كل التدابير بغية تدعيم وظيفة المراقبة وعصرنتها، كما تقوم بتوجيه إكل الدراسات و 

قتصادية وقمع الغش التي تقوم بها المصالح الخارجية المكلفة بالتجارة لإنشاطات المراقبة ا
 وتنسيقها وتقييمها.

ستهلاك وقمع الغش والتي تعمل لإالعامة للمنافسة وايقابل هذه المديرية في فرنسا المديرية     
لتزامات لإحترام الأعوان الاقتصاديين لإعلى تنظيم النشاط الاقتصادي في السوق ومراقبة مدى 

                                                 

، يعدل ويتمم المرسوم 8102يناير سنة  80الموافق  0205ربيع الأول عام  02مؤرخ في  02 - 02المرسوم التنفيذي رقم  1 
والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية  8118ديسمبر سنة  80الموافق  0280شوال عام  02المؤرخ في  252-18التنفيذي رقم 

 التجارة.في وزارة 
بن شينة وداد ، آليات حماية أمن و سلامة المستهلك ، مذكرة ماستر ، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق ، جامعة مسيلة  2 

 .12، ص 8105، 
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القانونية والتنظيمية المفروضة عليهم، حيث تساهم في مختلف الأنشطة الموضوعة لحماية 
يد من المرات بتعديل بعض النصوص القانونية المستهلك بالدرجة الأولى ولقد طالبت في العد

التي لم تعد تتجاوب مع التطور الذي تعرفه المنافسة، الأمر الذي أدى بالمشروع الفرنسي في 
 إلى سن قانون جديد يعدل كل من القانون التجاري وقانون الاستهلاك الفرنسي. 8112

 شبكة الإنذار السريع -3

والذي يتعلق بالقواعد  8101-08المرسوم التنفيذي رقم تأسست هذه الشبكة بموجب     
المعمول بها في مجال أمن المنتجات تهدف الشبكة إلى حماية المستهلك من خلال مراقبة 
المنتجات التي قد تشكل خطرًا على صحة وأمان المستهلكين وتطبيق التدابير اللازمة لمتابعة 

وزارة التجارة المسؤولة عن حماية المستهلك ومكافحة المنتجات الخطيرة، تتولى الإدارة المركزية ل
الغش، بالإضافة إلى مصالحها الخارجية هذه المهام، إلى جانب تعزيز التواصل مع شبكة 

 الإنذار على المستويين الجهوي والدولي.

يعتبر إنشاء شبكة الإنذار السريع إنجازًا مهمًا وحماية إضافية للمستهلك، ويعكس التوجه     
المي نحو تطوير مثل هذه الشبكات نظرًا لدورها الكبير في الجانب الوقائي يتمتع هذا النظام الع

بقوة تنظيمية وفعالية، حيث يضم ممثلين عن جميع الوزارات المعنية بشؤون المستهلك، مما 
 يسهل التنسيق بينها وبين وزارة التجارة الجهة المسؤولة عن إدارة هذا الجهاز. 

ميزات شبكة الإنذار السريع هو سرعة تبادل المعلومات بين فروعها المنتشرة في ومن أبرز     
جميع أنحاء البلاد، بالإضافة إلى التواصل الفعّال مع الجمعيات الوطنية، خاصة تلك المعنية 
بحماية المستهلك، وكذلك الشبكات الدولية للإنذار هذا يساهم في الحصول على المعلومات 

اتخاذ الإجراءات المناسبة مثل سحب المنتجات التي قد تضر بصحة وأمان بسرعة، مما يتيح 
المستهلك، كما توفر الشبكة كافة المعلومات المتاحة للمستهلك خاصة تلك المتعلقة بالمخاطر 

 .2التي تهدد صحته وأمنه

 وتباشر شبكة الإنذار السريع كل عمل من شأنه:
                                                 

، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، الجريدة  8108مايو  11المؤرخ في  810-08المرسوم التنفيذي رقم  1 
 .8108مايو  12، المؤرخة في  82الرسمية ، العدد 

 .018،  010صياد الصادق ، مرجع سابق ، ص 2 
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  المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي حسب نتظار على إضمان البث الفوري وبدون
طبيعة الخطر المعين لكل معلومة من شأنها أن تؤدي على السحب الفوري من السوق لكل 

 ضرار بصحة المستهلك وأمنه.لإمنتوج من شأنه ا
  وضع المعلومات التي تحوزها والمتعلقة بالأخطار التي تشكلها المنتوجات على صحة

 تناول المستهلكين. المستهلكين وأمنهم في م
  تحدد كيفيات تنظيم وعمل شبكة الإنذار السريع بقرار من الوزير المكلف بحماية المستهلك

 وقمع الغش. 
 ستعمال النهائي لإتغطي هذه الشبكة مراقبة كافة أنواع السلع والخدمات الموجهة إلى ا

التي تخضع  ستهلاك باستثناء المنتوجاتلإللمستهلك وفي جميع مراحل عملية العرض ل
الأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة كالأسمدة والأجهزة الطبية والمواد والمستحضرات 

 الكيميائية.

يأتي هذا المرسوم في إطار تدعيم المنظومة القانونية بنصوص جديدة خاصة قانون حماية     
مة ، من خلال نصوص تنظيمية جديدة تلغي الأحكام القدي10-12المستهلك وقمع الغش رقم 

 .1التي تم وضعها في إطار القواعد العامة بمعظمها لحد يومنا هذا

 ثانيا: على المستوى الخارجي

، 2 12-00تم هيكلة المصالح الخارجية لوزارة التجارة بموجب المرسوم التنفيذي رقم     
جية في وزارة التجارة و صلاحياتها و عملها و كذلك تقسيمها ر المتضمن تنظيم المصالح الخا

 لى مديريات ولائية و أخرى جهوية.إ

 

 

 
                                                 

"دراسة مقارنة" ، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة معروف عبد القادر ، الآليات القانونية لحماية صحة المستهلك  1 
 .000، ص 8102مستغانم ، 

، يتضمن المصالح الخارجية في وزارة التجارة و صلاحياتها و 8100يناير  81المؤرخ في  12-00المرسوم التنفيذي رقم  2 
 8100يناير  80، المؤرخة في  18عملها ، الجريدة الرسمية ، العدد 
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   المديريات الولائية التجارية-1

تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة في تنفيذ السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة     
الخارجية والمنافسة والجودة وحماية المستهلك وتنظيم النشاطات التجارية والمهن المقننة والرقابة 

 الاقتصادية وقمع الغش، وتكلف بهذه الصفة بما يأتي:

 قتصاديين والجماعات والمستعملين والمستهلكين في ميدان لإتقديم المساعدة للمتعاملين ا
 الجودة والمنتجات والنظافة الصحية.

 .تطوير الإعلام وتحسيس المهنيين والمستهلكين، بالتنسيق مع جمعياتهم 
 جميع الإجراءات الرامية إلى تحسين وترقية جودة السلع والخدمات المطروحة في  قتراحإ

 . 1السوق وكذا حماية المستهلك

في إطار تنفيذ المهام المذكورة أعلاه، يكلف المدير الولائي للتجارة بضمان التنسيق بين     
 المحلي.مختلف المؤسسات والهيئات التابعة لقطاع التجارة وتمثيلها على المستوى 

تتضمن المديرية الولائية للتجارة فرق تفتيش يسيرها رؤساء الفرق، وتنظم في مصالح عددها 
 ( وهي:15خمس )

 .مصلحة ملاحظة السوق والإعلام الاقتصادي 
 .مصلحة مراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة 
 .مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش 
 المنازعات والشؤون القانونية. مصلحة 
 ( مكاتب10مصلحة الإدارة والوسائل وكل مصلحة تضم على الأكثر ثلاث )2. 

بالإضافة إلى ذلك، تقوم المديرية الولائية للتجارة بتوفير الدعم حسب الحاجة يتولى هذا     
المخصصة للتصدير الجهاز مسؤولية تنفيذ القوانين واللوائح المتعلقة بجودة المنتجات ومطابقتها 

ستراد، كما أنه الجهة المعنية بمراقبة نوعية المنتجات المستوردة ومكافحة الغش عند لإوا
                                                 

، عدد خاص ،  08، المجلد  مجلة الإجتهاد القضائي ،(الجزائرية في حماية المستهلك الإدارية دور الأجهزة  )،فيظة قايد ح 1 
 .022، ص 8181جامعة محمد خيضر بسكرة ، أفريل 

ا و ، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة و صلاحياته12-00من المرسوم التنفيذي رقم  15و  12المادتين  2 
 عملها.
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الحدود، حيث يجب أن تتوافق المنتجات مع المواصفات القانونية المحددة قبل أن تُعرض 
 ستهلاك داخل التراب الوطني .لإل

راقبة النوعية وقمع الغش هي رقابة سابقة على نوع الرقابة التي تمارسها الإدارة المكلفة بم    
 1أساس أن إجراءات التفتيش تتم قبل العملية الجمركية.

 المديرية الجهوية للتجارة-2

قتصادية لإتم إنشاء هذه المديريات الجهوية لتحل محل المفتشيات الجهوية للتحقيقات ا    
لإقليمي الوطني، وكل مديرية تنظم وقمع الغش يبلغ عددها تسع مديريات جهوية على المستوى ا

( مصالح، يسير المديرية الجهوية للتجارة مدير جهوي يكلف بنظام صيانة 10في شكل ثلاث )
 ونظافة وأمن وسلامة الأملاك الموضوعة تحت تصرفه، تتمثل مهام المديرية في:

 قتصادية ضمان تنسيق نشاطات المديريات الولائية للتجارة، لاسيما في مجال الرقابة الا
 وقمع الغش.

 تصال مع الإدارة المركزية والمديريات الولائية لإتنظيم برامج الرقابة والسير على تنفيذها، با
 للتجارة وتنسيق عمليات المراقبة ما بين الولايات.

  إنجاز التحقيقات الاقتصادية التي تتطلب فرق متعددة التخصصات وذات اختصاص جهوي
 للتكفل بهذه المهام.مع تنظيم ووضع فرق متخصصة 

 .إنجاز حصائل دورية من أنشطة المديريات الولائية للتجارة 
  ختصاصها الإقليمي ومصالح الهيئات لإالقيام بتفتيش المديريات الولائية للتجارة التابعة

حترام مقاييس وكيفيات وإجراءات إالموضوعة تحت وصاية وزارة التجارة مع السير على 
 . 2سيرها وتدخلاتها

 

 

                                                 

سمية مكيحل ، دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك في التشريع الجزئري ، مذكرة ماستر ، كلية الحقوق ، جامعة محمد  1 
 .81، ص 8102خيضر ، بسكرة ، 

 .025قايد حفيظة ، مرجع سابق ، ص 2 
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 الفرع الثالث: الهيئات المتخصصة التابعة لوزارة التجارة

صلاحيات خاصة بحماية المستهلك يئات التي خول لها المشرع مهام و يقصد بها تلك اله    
 كإختصاص أصيل بموجب نصوص قانونية خاصة وتتمثل هذه الهيئات فيما يلي:

 (CNPCأولا: المجلس الوطني لحماية المستهلكين )

المجلس الوطني لحماية المستهلكين هو هيئة إستشارية حكومية ، نص المشرع الجزائري     
على إنشاء المجلس الوطني  1قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  10-12في القانون رقم 

الذي تناول تشكيل المجلس  055-08لحماية المستهلكين المنشأ بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 82لا سيما المادة سالف الذكر و  10-12القانون رقم  يستند أساسا علىإختصاصاته، حيث و 

 منه و التي جاء فيها:

قتراح التدابير التي تساهم إ"ينشأ مجلس وطني لحماية المستهلكين، يقوم بإبداء الرأي و     
 في تطوير وترقية سياسات حماية المستهلك.

 2تحدد تشكيلة المجلس واختصاصاته عن طريق التنظيم".

المشار إليها  82إن إعلان المشرع عن إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلكين وفقًا للمادة    
الذي تم إلغاؤه بشكل  828-28سابقًا، قد تم النص عليه سابقًا في المرسوم التنفيذي رقم 

، الذي يتضمن إنشاء المجلس الوطني 055-08صريح عند صدور المرسوم التنفيذي رقم 
 منه. 81لكين في المادة لحماية المسته

 055-08، صدر المرسوم التنفيذي رقم 10-12من القانون رقم  82ستنادًا إلى المادة إ    
مادة  82ختصاصاته، ويتكون من إالذي يحدد تشكيل المجلس الوطني لحماية المستهلكين و 

لدى الوزير  وبموجب هذا المرسوم يُعتبر المجلس الوطني لحماية المستهلكين جهازًا استشاريًا

                                                 

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ،  ، 8112فيفري  85المؤرخ في  10-12القانون رقم  1 
 .8112مارس ،  12، المؤرخ في  05العدد 

 .، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 10-12من القانون رقم  82المادة  2 
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وتُسجل  1ستقلال الماليلإالمكلف بحماية المستهلك، حيث لا يتمتع بالشخصية المعنوية أو ا
 نفقات عمل المجلس في ميزانية الوزارة المكلفة بحماية المستهلك والتي تمثلها وزارة التجارة.

الداخلية يتكون المجلس الوطني لحماية المستهلكين من ممثل واحد عن وزارات كل من     
والجماعات المحلية الموارد المائية الفلاحية والتنمية الريفية التجارة الصحة والسكان وإصلاح 

ترقية الإستثمار، الإتصال، الصيد ة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و المستشفيات الصناع
 والموارد الصيدلية، الطاقة والمناجم، والتضامن الوطني والأسرة. البحري،

وممثل واحد عن هيئات ومؤسسات عمومية هي المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم     
المعهد الوطني للطب البيطري المركز الوطني لعلم السموم المعهد الوطني للصحة العمومية 
المعهد الوطني الحماية النباتات المعهد الجزائري للتقييس المعهد الوطني الجزائري للملكية 

ديوان الوطني للقياسة القانونية الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، والغرفة الوطنية الصناعية ال
 .2للفلاحة

هذا ويتم تعيين أعضاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين بموجب قرار من الوزير     
( سنوات قابلة للتجديد بناءا على إقتراح من السلطة 15المكلف بحماية المستهلك لمدة خمس )

 .3الجمعية التابعين لها أو

" وزير التجارة لمستهلك يعد المجلس نظامه الداخلي بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية ا    
 .4يصادق عليه الأغلبية المطلقة لأعضائه في إجتماعه الأولو  حاليا"

يجتمع المجلس مرتين في السنة في دورة عادية بناء على إستدعاء من رئيسه، ويمكن أن و     
هذا بناءا على طلب من رئيسه أو بطلب عت الحاجة إلى ذلك، و يجتمع في دورات عادية كلما د

 .1( أعضائه 8/0من ثلثي )

                                                 

 
حدد  تشكيلة المجلس ، الذي ي 8108-01-18، المؤرخ في  055-08من المرسوم التنفيذي رقم  85و  82و  10المواد  1

 .8112-10-12المؤرخ في  05الوطني لحماية المستهلكين و إختصاصاته ، ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ، العدد 
 

أمال يعيش تمام ، محمد غليسي طلحة ، المجلس الوطني لحماية المستهلك ، مجلة الإجتهاد القضائي ، جامعة محمد  2
 .282، ص 8102،  02خيضر ، بسكرة ، العدد 

 يتضمن إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين.،  055-08من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  3 
 4

 يتضمن إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين.،  055-08من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة أ
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في حالة تساوي عدد حاته بأغلبية أصوات الحاضرين، و إقترايصادق المجلس على أرائه و     
ص مرقم و إقتراحاته في سجل خاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا، وتدون آراء المجلس و الأ

الرسمية للإعلانات القانونية  يمكن أن تنشر في الجريدة من طرف رئيس المجلس، و مؤشر عليه 
 .2في كل منشور آخر بعد أخذ رأي الوزير المكلف بحماية المستهلكو 

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجلس يعد برنامج نشاطه قبل بداية كل سنة، كما يعد تقريره     
كل سنة في أجل أقصاه نهاية شهر جانفي من السنة الموالية، ويقوم بإرساله  السنوي عند نهاية

 من نفس المرسوم. 12للوزير المكلف بالتجارة طبقا لما جاء في نص المادة 

مما سبق بيانه عن المجلس الوطني لحماية المستهلكين يتضح لنا بأن المجلس حضي     
تنوع أجهزته وتعددها لمؤشر تهم، و مؤهلاأعضائه و ة بسابقه من حيث تشكيلة بعناية كبيرة مقارن

ير أن ما يضعف من هذه الفعالية الفعال المنتظر منه، غوي على الدور الحساس والمحوري و ق
ما ينتظر تحقيقه علميا  فدور ستشاري الذي لا يعكس أهدافه، و يحد منها  هو طابعه الإو 

التدخل في إطار حماية جهزة المكلفة بالإقتراحات للألس مقتصر فقط على تقديم الآراء و المج
هذا نتيجة لعدم تمكنه من صلاحيات تسمح له بالتجسيد الفعال لتلك الآراء التي المستهلك و 

 .3يبديها و كذا متابعتها

 (CACQEثانيا: المركز الجزائري لمراقبة النوعية و الرزوم )

 022-22جب المرسوم التنفيذي رقم لقد تم إنشاء المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم بمو    
 .4الذي يبين تنظيمه وعمله

                                                                                                                                                             

 
 لحماية المستهلكين.يتضمن إنشاء المجلس الوطني ،  055-08من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
 

 يتضمن إنشاء المجلس الوطني لحماية المستهلكين.،  055-08من المرسوم التنفيذي رقم  81المادة  2
 

 .200أمال يعيش تمام ، محمد غليسي طلحة ، مرجع سابق ، ص 3
 

، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزوم و  0222أوت  12المؤرخ في  022-22المرسوم التنفيذي رقم  4
، المؤرخ في  002-10المعدل و المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  0222أوت  12، الصادر في  00تنظيمه ، ج ، ر ، عدد 

 .8110توبر أك 15الصادر في  52، ج ، ر ، عدد  8110سبتمبر  01
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ستقلال لإيعد هذا المركز مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالشخصية المعنوية وا    
المالي، كان سابقا تحت وصاية وزارة التجارة، أما في التعديل فقد أصبحت تحت وصاية الوزير 

 المكلف بالنوعية.

كان المجلس يتشكل من المدير، ومجلس التوجيه  022-22م التنفيذي رقم في ظل المرسو     
 .1العلمي، لكن بعد التعديل أصبح متكون من مدير عام مجلس التوجيه، لجنة علمية وتقنية

بالنسبة لمجلس التوجيه العلمي والتقني تغيرت تسميته فأصبح يدعى مجلس التوجيه كما 
تكون من ممثلين لعدة وزارات والمجلس الوطني الحماية توسعت تشكيلته بعد التعديل فأصبح ي

 .2المستهلكين وممثل عن اللجنة العلمية والتقنية

المعهد الوطني  أما بخصوص اللجنة العلمية والتقنية فتتكون من ممثلين عن معهد باستورا    
لعلم السموم، المعهد الوطني لحماية النباتات، المعهد الوطني للطب البيطري، المعهد الوطني 
للتقييس، الديوان الوطني للقياسة القانونية، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، الغرفة الوطنية 

نية للصيد وتربية المائيات للفلاحة، الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف، الغرفة الوط
المجلس الوطني لحماية المستهلكين، بالإضافة إلى شركة مدير المركز في اجتماعات اللجنة 

 .3لكن بصوت استشاري 

ستشارية، وهذا راجع للصلاحيات التي يتمتع إعتباره هيئة إيعد المركز من أجهزة الرقابة ب    
 ة إلى تحقيق عدة أهداف من بينها:بها، فهو يسعى في إطار تنفيذ السياسة الوطني

  حماية صحة وأمن المستهلكين والبحث عن أعمال الغش والتزوير والمخالفات للتشريع
 والتنظيم المعمول بهما، والمتعلقين بنوعية السلع والخدمات، ومعاينتها.

  القيام بالتحاليل في المخابر والتأكد من مدى مطابقة المنتوجات للمقاييس والمواصفات
 القانونية التي يجب أن تتميز بها.

                                                 

 ، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزوم. 002-10من المرسوم التنفيذي رقم  12المادة  1 
 

 ، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزوم 002-10من المرسوم التنفيذي رقم  01المادة  2
 

 ن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزوم.يتضم، 002-10مكرر من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  3
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 1المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموضوعه. 

إن مراقبة نوعية المنتوجات المعروضة للاستهلاك بواسطة المركز الجزائري المراقبة النوعية     
قتصاد له تأثير لإوالرزم لا تحمي المستهلك فقط، بل تحمي كذلك الاقتصاد الوطني، فحماية ا

على حماية المصالح المادية للمستهلك، من خلال تلبية حقه المشروع في الحصول على 
 .2المنتوجات ذات الجودة العالية

 (RAAQثالثا: شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية )

بالمرسوم المعدل والمتمم  055-21تم إنشاء شبكة المخابر وتحاليل النوعية بالمرسوم رقم     
، يقوم بتسيير الشبكة مجلس 3المتعلق بشبكة المخابر وتحاليل النوعية 252-22رقم التنفيذي 

 ، حيث  4يدعى مجلس الشبكة وتتولى وزارة التجارة أمانة هذا المجلس الذي يوضع تحت إشرافها
 تحدد صلاحيات مجلس الشبكة وكيفيات تنظيمه وسيره بقرار من الوزير المكلف بالتجارة.

 من نفس المرسوم فيما يلي: 18تتمثل مهام الشبكة حسب المادة 

 .تساهم في تنظيم مخابر التحاليل ومراقبة النوعية، وفي تطويرها 
 .تشارك في إعداد سياسة حماية الإقتصاد الوطني والبيئة وأمن المستهلك وفي تنفيذها 
 نوعية خدمات  تطوير كل عملية من شأنها أن ترقي نوعية السلع والخدمات، وتحسين

 مخابر التجارب وتحاليل الجودة.
 .تنظم المنظومة المعلوماتية عن نشاطات الشبكة والمخابر التابعة لها 

                                                 

 
، يتضمن إنشاء مركز جزائري لمراقبة النوعية و الرزوم و 002-10من المرسوم التنفيذي رقم  15إلى  10المواد من  1

 تنظيمه
 

ذكرة لنيل شهادة شعباني حنين نوال، إلتزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك وقمع الغش، م 2
الماجستير في العلوم القانونية، فرع: المسؤولية المهنية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .001،ص 8108
، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل النوعية  0221اكتوبر 02مؤرخ في  055-21المرسوم التنفيذي رقم  3 

 المعدل والمتممـ بالمرسوم  التنفيذي   0202جمادى الثانية  12المؤرخة في  18يرها، الجريدة الرسمية، العدد وتنظيمها  وس
 .0222ديسمبر  12المؤرخة في  21الجريدة الرسمية، العدد  0222ديسمبر  10المؤرخ في  252/22رقم 

الماستر، تخصص قانون الاعمال ، قسم الحقوق، كلية مريم قرقاط، رقابة النوعية وقمع الغش، مذكرة تكميلية لنيل شهادة  4 
 .02،ص8102الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي، 
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  تكلف الشبكة بإنجاز كل أعمال الدراسة والبحث والاستشارة وإجراء الخبرة والتجارب 

 .والمراقبة

 وتحسين نوعية المنتوجات.وكل خدمات المساعدة التقنية لحماية المستهلكين وإعلامهم     

 :1كما يمكنها أن تقوم بما يأتي 

  تدرس الحساب الوزارات المعنية ويطلب منها، طرق التجارب الضرورية لإعداد القواعد
قتصاد الطاقة والمواد إوالمقاييس لا سيما المتعلقة منها بالنظافة والأمن وحماية البيئة و 

 نتوجات.ستعمال الملإالأولية وبصفة عامة التأهيل 
  تضمن تحت رقابة الوزارات المعنية وبطلب منها العلاقات مع الهيئات الأجنبية أو الدولية

 المتخصصة فيما يتعلق بتحليل النوعية ومراقبتها وسلامة المنتوجات.
 .تتولى مراقبة نوعية المنتوجات المستوردة و / أو المنتجة محليا عند إخطارها 

يكلف مجلس الشبكة بضمان التنسيق بين المخابر، من أجل تحكم أفضل في تقنيات  كما    
 التحاليل والتجارب، ويفهم من التنسيق بين المخابر ما يأتي:

 .الدراسة والبحث التطبيقيان 
  عتمادها.إ توحيد مناهج التحاليل والتجارب التقنية لكل منتوج، و 
  قصد ترسيم مناهج التحاليل.مضاعفة التحاليل المتداولة بين المخابر 
 نوعية في المخابر التابعة للشبكةعتماد وضمان اللإإدخال نظام ا. 
 ستعمال العقلاني للوسائل الخاصة، بالإضافة لإالبحث عن التكامل بين المخابر، من أجل ا

 إلى التحكم في المواد المرجعية في التحاليل والتجارب.
 معنيين، الولاة، رؤساء المجالس الشعبية البلدية يمكن أن يخطر الشبكة كل من الوزراء ال

 الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وغرف التجارة والصناعة، جمعيات الدفاع عن المستهلك.
  يمكن للشبكة في إطار سيرها أن تستعين بخدمات الخبراء أو كل شخص يمكنه تقديم

 مساهمته.

                                                 

 
 يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحاليل النوعية و تنظيمها و سيرها. 055-21من المرسوم التنفيذي رقم  10المادة  1
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  سل تقريرا عن نشاطاته بعد أن يصادق ينظم مجلس الشبكة أعماله حسب برنامج سنوي، وير
 .1عليه، إلى الوزير المكلف بالتجارة في نهاية شهر فبراير من كل سنة على أبعد تقدير

 المطلب الثاني: وظيفة مجلس المنافسة و إدارة الجمارك في حماية المستهلك

تجنب مختلف للمنافسة ضوابط وقيود ينبغي على المتعاملين الإقتصاديين إحترامها، وذلك ب   
حتكارية الماسة بالمنافسة، وقد سعى المشرع للحماية من هذه الممارسات لإأنواع الممارسات ا

 قد حول هذه المهمة لمجلسوردع هذا النمط من المخالفات ، و بإقامة إجراءات خاصة لقمع 
مستقلا يتمتع بسلطات واسعة في مجال الضبط و ينظم المنافسة بإعتباره جهازا خاصا و 

 .2المنافسة وردع الممارسات المنافسة لها

بالإضافة إلى مجلس المنافسة، تكتسي المنافذ الحدودية لكل دولة أهمية كبيرة، كونها تتحكم    
في حركة دخول وخروج الأفراد والبضائع، من هنا يأتي الدور الكبير لجهاز الجمارك، كونه 

في المجال الأمني أو الاقتصادي،  الهيكل الذي تناط به مهمة حماية حدود الدولة سواء
وكلاهما الهدف منهما حماية الفرد المستهلك مما يضره سواء بمنع دخول البضائع أو تصديرها 

 . 3بصورة مخالفة للقانون ومراقبتها

 : دور مجلس المنافسة في حماية المستهلكالفرع الأول

ي تطبيقها لمواكبة النظام تنفيذا لسياسة الإصلاحات الإقتصادية التي شرعت الجزائر ف   
الإقتصاي والرأسمالي، فإنها أوكلت مهمة تنظم المنافسة وضبطها لهيئة إدارية مستقلة تدعى 

 .4 " "مجلس المنافسة

المتعلق بالمنافسة، نجد أنه يحدد المهام الموكلة إلى 08-12بالرجوع إلى القانون رقم    
المجلس، الذي يتمتع بسلطة اتخاذ القرارات والاقتراحات وإبداء الآراء، سواء بمبادرة منه أو بناءً 

                                                 

 
، أميرة فردي ، دور الأجهزة الإدارية في حماية المستهلك ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر في  سارة كردوسي 1

 .28،20، ص 8180، قالمة ،  0225ماي  12القانون ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 
 

جستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، تخصص قانون قني سعدية ، جرائم الأضرار بمصالح المستهلك ، مذكرة ما 2
 .022، ص 8112أعمال ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

 
 .000صياد الصادق ، مرجع سابق ، ص 3
 .012، ص 8182قانون حماية المستهلك ، دار جودة للنشر و التوزيع ، الجزائر ، عبد اللاوي خديجة ،  4 
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، كما 1على طلب من الوزير المكلف بالتجارة أو جهة أخرى، بهدف تعزيز الضبط الفعال للسوق 
على إنشاء سلطة إدارية مستقلة تُعرف بمجلس  10-10من الأمر رقم  80تنص المادة 

المنافسة، الذي يتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، ويكون تابعًا للوزير المكلف 
 .2بالتجارة، ويقع مقره في مدينة الجزائر

وبناءً على ذلك، يسعى المشرع الجزائري إلى إنشاء جهاز متكامل لمراقبة المنتجات    
ت والأسعار والجودة، بالإضافة إلى مكافحة الغش وإجراء التحقيقات الاقتصادية ورصد والخدما

المخالفات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، كما يلعب مجلس المنافسة دورًا استشاريًا إلزاميًا 
 حتكار.لإبشأن مشاريع القوانين المرتبطة بمجال المنافسة، ويتدخل في حالات ا

ن المشرع الجزائري عمد إلى تكوين جهاز متكامل للرقابة على المنتجات ومن ثم فإ   
جراءات التحقيقات الاقتصادية ومعاينة مخالفات إوالخدمات والأسعار والجودة وقمع الغش و 

ستشاري وجوبي حول مشاريع القوانين إالقانون المتعلقة بحماية المستهلك ولمجلس المنافسة دور 
 حتكار.إسة ويتدخل في حالة وجود المرتبطة بميدان المناف

 تشكيلة مجلس المنافسة أولا:

 تتضمن تشكيلة مجلس المنافسة فئة الأعضاء والمقررين نبينهم فيما يلي: 

 أعضاء مجلس المنافسة  1

المتعلق بقانون المنافسة المعدل  15-01تم تغير تشكيلة مجلس المنافسة بموجب القانون     
أعضاء، ثم بعد ذلك ارتفع العدد إلى اثنا عشر  2السابق يتكون من ، حيث كان في 3والمتمم

 ( عضوا، حيث أنهم ينتمون إلى الفئات التالية :08)

                                                 

 
،  8112جوان  85الموافق ل 0282جمادى الثانية  80الصادر بتاريخ  08-12لقانون رقم ، من ا 02، 02،  02المواد  1

جويلية  02الموافق ل 0282جمادى الأولى  02الصادر بتاريخ  10-10المتعلق بالمنافسة ، المعدل و المتمم للأمر رقم 
 .8112جويلية  18، الصادرة في  01، الجريدة الرسمية ، العدد  8110

 
 .المتعلق بالمنافسةالمعدل و المتمم  10-10من الأمر  80المادة  2
، المؤرخ  10-10تمم لأمر رقم يمعدل و ي،  8101غشت  05 الموافق 0200رمضان  15المؤرخ في 15-01القانون رقم  3 

 ، المتعلق بالمنافسة.  8110يوليو 02الموافق  0282جمادى الأولى  02في 
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ختيارهم من الشخصيات والخبراء الذين يحملون شهادات عالية كشهادة إ( يتم 1ستة أعضاء )
( سنوات 12مانية )الليسانس أو شهادة جامعية، وتكون لديهم خبرة مهنية خلال مدة أقصاها ث

ستهلاك وفي المجال الاقتصادي لإعلي الأقل، ويكون لهم مؤهلات في مجال المنافسة وا
( أعضاء يختارون من بين المهنيين المؤهلين الذين يقومون بنشاطات 12، وأربعة )1والقانوني

 ىل( سنوات ع15ذات المسؤولية، وحائزون على شهادة جامعية ويكونون ذو خبرة لمدة خمسة )
( هؤلاء يمثلون جمعيات 18الأقل، ويكون اختصاصهم في مجال الإنتاج والتوزيع، وعضوان )

( سنوات 12حماية المستهلك، ويتم تعين المجلس ونوابه بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربعة )
 .2تكون قابلة للتجديد

 هيئة التحقيق 2

المتعلق بمجلس المنافسة المعدلة و المتممة  08-12من القانون  81عليه المادة  نصت    
(، بموجب 50" يعين لدى مجلس المنافسة أمين عام ومقرر عام وخمسة مقررين ) على أنه

 مرسوم رئاسي.

يجب أن يكون المقرر العام والمقررين حائزون على الأقل شهادة الليسانس أو شهادة 
 ( سنوات على الأقل تتلاءم مع المهام المخولة50برة مهنية مدة خمس )جامعية مماثلة وخ

 " 3لهم طبقا لهذا الأمر ...

يتبين لنا من خلال هذا النص أن المشرع الجزائري زود مجلس المنافسة بجهاز تحقيق على    
المقرر التحقيق في القضايا التي يتعين  عكس ما تقوم بيه النيابة العامة، بحيث أنه يتولي

برز مهامه هو التحقيق في العرائض التي أوكلها رئيس ألأجلها رئيس مجلس المنافسة، ومن 
 ، إذن فهو يمتلك الصلاحيات الكاملة بأن يوكل أي مكلف أو تحقيق له4مجلس المنافسة له 

                                                 

 
 .002سماح ، مرجع سابق ، ص احسف 1
 

 .081الصادق ، مرجع سابق ، ص دصيا 2
 

 .، المتعلق بالمنافسة 08 -12من القانون رقم  81المادة  3
إيمان ، آليات حماية مصالح المستهلك من الآثار الضارة للممارسات المقيدة للمنافسة ، مذكرة ماستر  قنيط نجوى ، بوفنيش 4 

،  8101، تخصص القانون الخاص للأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد الصديق بن يحيى ، جيجل ، 
 . 10ص



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

 .1علاقة بمهام مجلس المنافسة

 هياكل مجلس المنافسة ثانيا:

يحظى مجلس المنافسة بتنظيم داخلي لسير مصالحه العامة حيث يتكون مجلس المنافسة     
مديريات أوكلت لها مهام وذلك من أجل ضمان السير الحسن المجلس المنافسة، وذلك  2من 

على الشكل الآتي: مديريات الإجراءات ومتابعة الملفات والمنازعات وتكلف هذه المديرية 
ها كما أنها تقوم بإعداد الملفات ومتابعتها في جميع مراحلها، كذلك لوتسجي باستلام الإخطارات

مديرية أنظمة الإعلام والتعاون والتي من مهامها جمع الوثائق والمعلومات والمعطيات ذات 
صلة بنشاط مجلس المنافسة، بما في ذلك مديرية دراسات الأسواق والتحقيقات والتي تكلف 

 .2المتعلقة بمجال مجلس المنافسة جاز البحوث والملفاتإنب

 اختصاصات مجلس المنافسة ثالثا:

المتعلق بالمنافسة  10 10الفقرة الثالثة من الأمر رقم  22طبقا لما جاء في نص المادة      
رتأى إالمعدل والمتمم، يمكن أن يصرح مجلس المنافسة بموجب قرار بعدم قبول الإخطار إذا ما 

، وبذلك يمكن تحديد اختصاصات مجلس  3تدخل ضمن اختصاصهأن الوقائع المذكورة لا 
 : 4المنافسة كما يلي

 الدور الاستشاري أولا:  

جتماعية بدءًا من لإقتصادية والإتعتبر الاستشارة أداة مهمة لجميع الفاعلين في الحياة ا    
بذلك من خلال الدولة وصولًا إلى المواطن، وقد بدأ التفكير في إنشاء بعض الهيئات المعنية 

 المتعلق بلجنة إصلاح الدولة. 028-8111المرسوم الرئاسي رقم 

                                                 

، جامعة قاصي مرباح في دفاتر السياسة و القانون الواقع( ،  جهيد سحوت ، )عن المركز القانوني الجزائري النصوص و1 

 .031، ص 8102،  01، العدد  01ورقلة ، المجلد 

 
، مركز آفلو  مجلة البحوث القانونية و الإقتصادية قرناش جمال ، )أي دور لمجلس المنافسة في حماية و ترقية المنافسة( ،  2

 .225ص ، 8181،  10، العد  10بالجزائر ، المجلد 
 

3
 .، المعدل و المتمم المتعلق بالمنافسة 10 -10من الأمر رقم  0فقرة  22المادة  
، جامعة مجلة القانون و المجتمع ساوس خيرة ، ) تفعيل دور مجلس المنافسة في متابعة الممارسات المقيدة للمنافسة( ،  4 

 .22، ص 8101،  18، العدد  12أدرار أحمد دراية ، مجلد 
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يُعد مجلس المنافسة بمثابة الخبير المتخصص في مجال المنافسة، حيث يمكنه إبداء رأيه     
ستشارة لإبشأن النصوص القانونية قيد الإعداد أو حول المسائل المتعلقة بالمنافسة، ولا تقتصر ا

المنافسة على النصوص التشريعية والتنظيمية فحسب، بل هي متاحة لجميع  المقدمة لمجلس
ستشارة المجلس حول إالفاعلين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية داخل الدولة الذين يمكنهم 

قتصاديين بالعديد لإالقضايا المرتبطة بالمنافسة، ويأتي ذلك في ظل جهل العديد من المتعاملين ا
ستشارة، وباعتباره لإريعية والتنظيمية التي تحكم المنافسة، مما يدفعهم لطلب امن الجوانب التش

الهيئة المسؤولة عن حماية وتعزيز المنافسة فقد مُنح مجلس المنافسة صلاحيات إصدار آراء 
 تتعلق بكل مسألة مرتبطة بالمنافسة.

 الإستشارة الإلزامية 1

تخاذ تدابير لتحديد هوامش الربح وأسعار السلع إ ستشارة مجلس المنافسة إلزامية عندإتعتبر     
قتراحات القطاعات المعنية إوالخدمات، أو عند تسقيفها أو التصديق عليها يتم ذلك بناءً على 

ستقرار مستويات أسعار السلع والخدمات الضرورية إبما في ذلك مجلس المنافسة، بهدف تثبيت 
ضطراب الملحوظ في السوق، كما تهدف هذه التدابير لإستهلاك الواسع في حالات الإأو ذات ا

 إلى مكافحة جميع أشكال المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. 

تخاذ تدابير مؤقتة لتحديد أسعار السلع والخدمات أو تسقيفها في حالات إيمكن أيضًا     
لسوق، أو كارثة، أو رتفاع المفرط وغير المبرر، خاصةً نتيجة لإضطراب خطير في الإا

صعوبات مزمنة في التموين داخل قطاع معين أو منطقة جغرافية محددة، أو في حالات 
 حتكار الطبيعي.لإا

قتصادية، حيث يتعين الحصول لإكما يتجلى دور مجلس المنافسة في مجال التجمعات ا    
من شأنه تعزيز  على ترخيص منه للقيام بأي تجميع قد يؤثر على المنافسة خصوصًا إذا كان

، ومن هنا يتضح الدور الهام للمجلس في حماية مصالح 1هيمنة مؤسسة معينة على سوق ما
 ختيارية.لإستشارات الإلزامية أو الإالمستهلك سواء من خلال ا

 
                                                 

،  8ج نون الجزائي الخاص " جرائم الفساد ، جرائم المال و الأعمال ، جرائم التزوير" ، ابوسقيعة ، الوجيز في القأحسن  1 
 .800، ص 8112، دار هومة ،  0ط
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 الإستشارة الإختيارية 2

"مجلس المنافسة يُعبر عن المتعلق بالمنافسة على أن  10/10من الأمر  05تنص المادة    
ستشارة من قبل لإ، كما تشير نفس المادة إلى أن ارأيه في جميع المسائل المتعلقة بالمنافسة"

قتصادية والمالية، والمؤسسات، والجمعيات المهنية لإالحكومة، والجماعات المحلية، والهيئات ا
ة ختيارية، ويحق للهيئات القضائيإستشارة إوالنقابية، بالإضافة إلى جمعيات المستهلكين هي 

ستشارة المجلس لمعالجة القضايا المعروضة عليها والتي تتعلق إالمختصة أيضاً طلب 
بالممارسات المنافية للمنافسة، بشكل عام يمكن لمصالح رئاسة الحكومة والوزارات والبلديات 

ستشارة مجلس إوالمؤسسات الاقتصادية، بما في ذلك البنوك من القطاعين العام والخاص، 
عتبار مضمون لإستشارة ستأخذ بعين الإبالنسبة لما إذا كانت السلطة التي طلبت االمنافسة، أما 

ستشارية بمهامها وهو لإستشارة أم لا، فإن ذلك يعتمد على الأثر الناتج عن قيام الهيئة الإهذه ا
ستشارة أو السلطة التي طلبتها حيث لإختصاص كل من الهيئة التي أصدرت اإأثر لا يرتبط ب
 .1ا عمل مستقل عن الآخرأن لكل منهم

 الدور الردعيثانيا: 

يمتلك مجلس المنافسة صلاحية مكافحة الممارسات التي تتعارض مع المنافسة، والتي قد    
ومع ذلك، تقتصر صلاحيات المجلس على محاربة الممارسات  ،تؤثر على شفافية السوق 

المحددة في قانون المنافسة، وذلك بعد أن يتم إخطاره من قبل الهيئات المخولة قانونًا، حيث 
 .2تخاذ الإجراءات اللازمة بنفسهإيقوم المجلس ب

ر المجلس وقد وضع قانون المنافسة قواعد إجرائية تنظم سير أعمال المجلس، تبدأ بإخطا   
وفي المرحلة الثانية، يتيح  ،من القانون المذكور 22كخطوة أولى وفقًا لما تنص عليه المادة 

الإخطار المقدم إلى مجلس المنافسة له فتح تحقيق بهدف إثبات حدوث ممارسات وأفعال 
 محظورة بموجب قانون المنافسة.
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 صلاحيات القيام بالتحقيقات 1

مجلس المنافسة لا يعتبر دليل كاف على وقوع ممارسات منافية خطار من قبل لإإن قبول ا    
للمنافسة، وإنما لا بد عليه أن يباشر تحقيقا حول الوقائع المراد التحقيق فيها قصد إضفاء 

عتبار أن هناك عمل غير مشروع في المنافسة إلا بعد إ المشروعية على أعماله، حيث لا يمكن 
افسة هنا في إجراء تحقيق معمق حول ملابسات الأعمال التحقيق فيه، ويكمن دور مجلس المن

 .1ختصاص مجلس المنافسةإغير المشروعة وهنا يتضح أن إثبات الأمر المحضور من 

 صلاحيات توقيع الجزاء  2

المجلس المنافسة صلاحية تطبيق الجزاء على الجهات المدانة بمخالفة قواعد المنافسة،     
وذلك عن طريق جلسات لها قواعد تنظمها، من حيث الحضور والأطراف المعنيين بها تفصل 

ستماع والفصل في النزاع بقرار عن لإفي هذه القضايا ثم يستدعوا من قبل رئيس المجلس ل
ل العقوبة على شكل قرارات وعقوبات مالية حسب كل مخالفة وطبيعتها، طريق مداولة تقرر شك

 قتصاد الوطني من ضرر فإن مجلس المنافسة وبحكم مالإكذلك أن كل ما من شأنه أن يمس با
يتمتع به من صلاحيات جزائية واسعة يقرر العقوبات المنصوص عليها في أحكام المواد من 

بله على أساس معايير متعلقة بخطورة الممارسة من ق 10-10من الأمر رقم  18إلى  51
المرتكبة وتضاعف الغرامة المفروضة من قبل مجلس المنافسة حتى أربع مرات، وكذا معاقبة 

 2المؤسسات التي تحاول تظليله بمعلومات وبيانات مغلوطة أو بعد فوات آجال تقديمها 

ن إنعدام حرية المنافسة أو من خلال ما سبق يمكن القول بأن المستهلك هو أكبر متضرر م
تقييدها، لأنه ترك نظام السوق تحركه ممارسات عشوائية يؤدي إلى إخلال بقواعد المنافسة وما 
ينجم عنها من أثار ضارة على المستهلك، فالرقابة التي يمارسها مجلس المنافسة تصب في 

 مصلحة المستهلك.

حترام إللسوق، بحيث يتولى السهر على  بعد مجلس المنافسة هو الضابط الحقيقي والرئيسي    
قواعد المنافسة الحرة والنزيهة وبالتالي حماية المستهلك، كما حول المشرع الجزائري المجلس 
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تمكنه من الناحية المبدئية من أداء مهامه، لكن  ختصاصاتإالمنافسة مجموعة من صلاحيات و 
الحقيقة الراسخة في الميدان تجعل من هذه الأحكام مجرد حبر على ورق نظرا لعدم توفر 

ساسية لبناء سوق منظمة ومضبوطة سواء من حيث تأطير عمل ونشاط المتعاملين لأالعناصر ا
م أن تتوفر فيها وينتج عن ذلك أن الناشطين فيها، أو من حيث الظروف والوسائل التي يستلز 

الهيئات المكلفة بالضبط والتأطير لا تتحكم في الأوضاع المعروضة في كل حالة وكل مناسبة 
إن تحقيق مجلس المنافسة لأهدافه ينعكس بالإيجاب على  ،مما يجعلها غير فعالة وغير فعلية

المستفيدين من الإقتصاد نمط عيش المستهلك وعلى قدرته الشرائية، إذ يعد المستهلك أول 
التنافسي نظرا لما يتوفر له من حرية إختيار من حيث الجودة ومن حيث السعر، مما يجعله 
أقدر على التحكم في موارده وفي سلوكه الإستهلاكي، وقيام مجلس المنافسة بدوره سواء ما 

التي تمارسها  تعلق بالدور الإستشاري أو الردعي هو حماية إضافية للمستهلك إضافة للحماية
 . 1الأجهزة الأخرى بمختلف إختصاصاته

 الفرع الثاني: دور إدارة الجمارك في حماية المستهلك

تكتسي المنافذ الحدودية لكل دولة أهمية كبيرة كونها تتحكم في حركة دخول وخروج الأفراد     
ط به مهمة حدود الجمارك، كونه الهيكل الذي تنا زوالبضائع، من هنا يأتي الدور الكبير لجها

 الدولة سواء بمنع دخول البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة للقانون ومراقبتها .

المتضمن قانون الجمارك المعدل  12-22لم يعرف المشرع الجزائري الجمارك في القانون     
الضرائب الجمركية التي  ":، إلا أن الجمارك تعني في نظر الكثير من الفقهاء بأنها2والمتمم

 تضعها الدولة على السلع عند دخولها الحدود الجمركية وقد تطلق على الضريبة وجبايتها".
إلا أن الجمارك مفهومها يتسع لأكثر من ذلك إذ تعد قواعد واتفاقات يتم تنفيذها لأسس دولية 

جمركية، وتتبع القطاع ووطنية من خلال مؤسسات أنشأتها الدولة، ويطلق عليها إسم الإدارات ال
 المالي للبلاد.

                                                 

 
 .81سماح ، مرجع سابق ، ص احفس1
 

  82المؤرخ في  01، يتضمن قانون الجمارك، الجريدة الرسمية، العدد 0222يوليو 80المؤرخ في  12-22القانون  2
،  00،الجريدة الرسمية، العدد  8102فيفري  01المؤرخ في  12-02،المعدل والمتمـم بموجب القانون رقم  0222يوليو

 .8102فيفري  02المؤرخة في 
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يقصد بإدارة الجمارك، الإدارة التي عهدت لها الدولة بموجب قوانين ومراسيم مهمة تطبيق     
الأنظمة الجمركية، بشأن تحصيل الضرائب الجمركية التي تعود إلى الخزينة العامة، وذلك 

ت أو الإخلال بها، لأنه بالضرورة بعرض حماية النظام الاقتصادي للبلاد من أي خرق للتشريعا
 . 1يؤدي إلى فقدان توازن هذا النظام الذي تسعى الدولة لحمايته

إذ أوكلت لها عدة مهام إلى جانب تلك لا في الدول الحديثة تلعب إدارة الجمارك دورا فعا    
 المتعلقة بمراقبة حركة دخول و خروج الأفراد و البضائع.

 الإقتصادية للمستهلكأولا: حماية المصالح 

تحمي إدارة الجمارك المستهلك عند تطبيقها خفض نسب الرسوم الجمركية، حتى لا تزيد     
من هذه الأسعار في الأسواق، ولكيلا يتحمل المستهلك أعباء هذه الزيادة. لذا فقد أقر المشرع 

ائع وضع نوعين من الرسوم على البضائع، بضائع تخضع لرسوم ذات نسب ضعيفة، وبض
تخضع لرسوم عالية وهي تلك التي تخضع للحقوق والرسوم التي لا تتجاوز نسبتها الإجمالية 

 بالمئة. 25

يمكن لإدارة الجمارك أن تخطر مجلس المنافسة قصد وضع سياسة محكمة لحماية      
ه السوق، وكذا حماية المتنافسين فيما بينهم، لكن دون أن تكون إدارة الجمارك ملزمة بذلك لأن

حق معاينة  3من قانون الجمارك 0الفقرة  820فلقد خولت المادة  ،2لا يوجد نص يلزمها بذلك
  :" يمكن لعون الجمارك المخالفات الجمركية وضبطها للعديد من الهيئات، حيث نصت على

من قانون الإجراءات الجزائية أن يقوم  11ولكل عون من الأعوان المعينين بأحكام المادة 
 المخالفات للقوانين والأنظمة الجمركية وضبطها".بإثبات 
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 .12،  12، ص  8102كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 

شوقي يعيش تمام ، حنان أوشن، تعدد الاجهزة الإدارية المكلفة بحماية المستهلك في التشريع  الجزائري، مداخلة في الملتقى  2 
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يجب تحرير محضر مخالفة فور حجز السلعة محل المخالفة، كذلك إذا تعلق الأمر بقمع     
الغش ومتابعة ذلك على القطر الجزائري البري أن تطالب تدخل السلطات المدنية والعسكرية 

 .1مهامهمومد العون لهم فور طلب ذلك منهم لتمكينهم من أداء 

 ثانيا: ضمان أمن و سلامة المستهلك

مكرر من قانون الجمارك يتجلى دورها في وضع حد لكل ما من شأنه  12الرجوع للمادة     
المساس بالمستهلك نتيجة لوجود بضائع تهدد صحته وسلامته أو وضع حد لكل منتوج موجه 

المحلي، حيث يتمثل الدور الأمني للسوق الوطنية قصد إغراقها أو إعاقة تطوير وتنمية المنتوج 
الذي تلعبه الجمارك حماية سلامة وصحة المستهلك في مراقبة ومنع إدخال المواد الممنوعة 

كما يكمن دور أعوان الجمارك في إطار تنفيذ حق تفتيش  ،وأهمها المخدرات والمواد المغشوشة
يمي لكل فرقة أن تقوم في الأشخاص والبضائع وكذلك وسائل النقل مع مراعاة الاختصاص الإقل

حال وجود معالم حقيقية يفترض من خلالها وجود أشخاص يحملون مواد مخدرة داخل أجسامهم 
أن تخضعها لفحوص طبية للكشف عنها بعد الحصول على رضاء صريح من المعني بالأمر 

خيص وفي حال رفضه المطالب أعوان الجمارك يقدم مباشرة لرئيس المحكمة المختصة طلبا للتر 
 بذلك.

ستيراد لإيعتبر ممارسة غير مشروعة عند ا ": مكرر من قانون الجمارك 12وتنص المادة     
ستهلاك و لإستيراد لمنتوج يكون موضوع إغراق أو دعم بحيث يلحق ضررا عند عرضه لإكل 

يهدد بإلحاق ضرر هام لمنتوج وطني مماثل أو يعطل بصفة ملموسة إنشاء أو تنمية إنتاج 
ستيرادها وتشكل خطرا على صحة إ، فحسب هذه المادة فإن المنتوجات التي يتم "مماثلوطني 

المستهلك فإنها تعتبر من قبيل الممارسات غير المشروعة وتخضع للحجز ويتم إتلافها وفق 
 .2النصوص التنظيمية الخاصة بها

تقدم فيها إلى كما يصرح بالبضائع الفاسدة قبل خروجها من المستودع على الحالة التي     
 إدارة الجمارك عند هذا الخروج، ويمكن أن يرخص للمودع بإتلافها تحت مراقبة الجمارك.

                                                 

 .815شوقي يعيش تمام ، حنان أوشن ، مرجع سابق ، ص 1 
 

ية الحقوق و أرزقي زوبير ، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة ، مذكرة ماجستير ، تخصص المسؤولية المهنية ، كل 2
 .028، ص 8100العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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ستيراد المنتوجات توافر المقاييس والمواصفات القانونية الجزائرية إويجب مراعاة عند     
برية والدولية، وتدعيما لحماية المستهلك وضع جهاز خاص لرقابتها وإخضاعها للتحاليل المخ

قبل جمركتها، حتى يتم التأكد من أن المنتوج يستجيب للرغبات المشروعة للمستهلك وأنه 
مطابق لشروط تداوله ونقله وخزنه، أما إذا كانت الفحوصات العامة والمعمقة سلبية، فيسلم 
للمستورد مقرر رفض دخول المنتوج إلى الجزائر ويتم تحويل هذا المنتوج من الحدود الجزائرية 

 ى مسؤولية وتكاليف المستورد. عل

 20وعند القيام بعملية جمركية البضائع من قبل الأعوان المكلفين بذلك فإنه وحسب المادة     
من قانون الجمارك تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع في المخازن ومساحات الإيداع المؤقت 

البضائع المودعة في المخازن بواحد وعشرون يوما، وأثناء هذه المدة وحفاظا على سلامة هذه 
ومساحات الإيداع المؤقت على حالتها، كالتنظيف وإزالة الغبار أو الفرز أو الإصلاح أو تبديل 

 .1الأغلفة الفاسدة، وذلك بعد موافقة إدارة الجمارك

وتقوم إدارة الجمارك في سيبل حماية المستهلك بكافة إجراءات المعاينة والتفتيش والإفصاح     
يع البضائع المستوردة إلى الجزائر والمصدرة منها، وبناء على ذلك فهي تتولى تطبيق عن جم

التعريفة وتحصيل الضريبة الجمركية، وتنفيذ القرارات الصادرة من الجهات الحكومية المختصة 
بشأن المنع والقيد المتعلقة بالمواد والسلع الخطرة والمحظورة دخولها إلى البلاد، وضبط الجرائم 

 .2لمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمينوا

 المكلفة بحماية المستهلك المبحث الثاني: هيئات الإدارة اللامركزية
بعد أن تم التطرق في اطار المبحث الأول لهيئات الضبط الإداري على المستوى المركزي     

صلاحيات في إطار القانون ، و التي تم الاشارة فيها إلى مهام هذه الهيئات و ما منح لها من 
مدى علاقتها في مجال حماية المستهلك إلا أن ذلك لا يقتصر عليها وحدها، بل تشاركها في 
ذلك كل الإدارات التي لها علاقة بالمستهلك كالجماعات المحلية الولاية، البلدية وكذلك جمعيات 

 حماية المستهلك.
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ماعات المحلية في حماية المستهلك، ثم وسوف نتناول بهذا الخصوص دور كل من الج    
 تتعرض لجمعيات حماية المستهلك.

 المطلب الأول: دور الإدارة العامة المحلية
إلى جانب الهيئات الإدارية المركزية المكلفة بحماية المستهلك هنالك أيضا هيئات أخرى     

خولة قانونا في تسهر على حماية المستهلك على المستوى المحلي من خلال الصلاحيات الم
 إطار تسيير الإدارة المحلية بالتدخل لوضع حد للممارسات المنافية للتجارة التي تمس بصحة 

 وأمن المستهلك والتي تتمثل في البلدية والولاية.
 الفرع الأول: سلطة الوالي في مجال حماية المستهلك

 الإدارية غير الممركزة للدولة،إن الولاية هي الجماعات الإقليمية للدولة، و هي الدائرة     
 وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، وتساهم مع الدولة في إدارة وتهيئة الإقليم 

والتنمية الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وحماية البيئة وترقية وتحسين الإطار المعيشي 
وللولاية هيئتان هما: المجلس  12-08رقم من قانون الولاية  18ستنادا لنص المادة إللمواطنين 

 1الشعبي الولائي و الوالي .
يتمتع الوالي بدور مهم في مجال حماية المستهلك على مستوى إقليم الولاية وبالتالي يعتبر     

 2مسؤولا عن إتخاذ الاحتياطات اللازمة والضرورية للمحافظة على الصحة والنظافة العمومية
ستهلاكية المعروضة للمستهلكين وذلك بالتنسيق مع لإوعية للمواد اكذا ضمان الجودة والن

الوالي و عبية البلدية شالمجلس الشعبي الولائي الذي يساهم ويساعد بالتنسيق مع المجالس ال
 لضمان سير مهام الوالي في حماية المستهلك والعمل على التنمية الإقتصادية للولاية .

في مجال حماية المستهلك، وباعتبار ممثلا الدولة الذي  يوالومن الصلاحيات التي يتمتع بها ال
" الوالي هو ممثل ن أمن قانون الولاية على هذا الاختصاص ب 001نص المشرع في المادة 

الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية، وينفذ قرارات الحكومة زيادة على التعليمات التي 
 3يتلقاها من كل وزير من الوزراء".

                                                 

 .8108فيفري  88، صادر في 10، يتعلق بالولاية، جريدة الرسمية، عدد 8108فيفري  80مؤرخ في  12-08قانون رقم  1
وهيبة ، الحماية القانونية من الشروط التعسفية ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص قانون الخاص الشامل ،  شهماوي  2

 . 52، ص  8102ميرة ، بجاية ، ان كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحم
 

 ، يتعلق بالولاية. 12-08قانون رقم من ال 001المادة  3



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

ن الوالي هو المكلف بتجسيد سياسة الدولة في مجالات أنا لنص المادة نلاحظ ءستقراإوب    
 22تخاذ جميع التدابير اللازمة، وهذا ما جاءت به المادة إحفظ الصحة والسلامة المستهلك ب

من  002من قانون الولاية، وتسخير الوسائل المادية والبشرية وهذا ما يوحي به نص المادة 
من والسلامة والسكينة لأ"الوالي مسؤول عن المحافظة على النظام العام وان أقانون الولاية 

 ."العامة
جراءات لإتخاذ اإحماية المستهلك بصفة ضابط شرطة قضائية، في ويتمثل دور الوالي في     

و مؤقتة متى دعت الضرورة أو سحب الرخصة بصفة نهائية أالوقائية كغلق المحل التجاري 
 1لذلك.
نه يتعين على الوالي بصفته ممثلا إفراد محل حماية فلأوعليه فلما كانت صحة وسلامة ا    

ن تكفل قدرا من الحماية أجراءات والتدابير اللازمة التي من شأنها لإن يتخذ جميع األلحكومة 
ضرار المستهلك، فيكون هدفه بالتدخل عن طريق وسائل الضبط الإداري تحقيق لأالضرورية ا

و تحسين سيره كما أجل حسن التنظيم المرافق العامة أالمصلحة العامة في المجتمع وليس من 
قليم ولايته، يعتبر مسؤولا إعتبار ممثلا للدولة على مستوى إداري فبلإهو معروف في النظام ا

حتياطات اللازمة والضرورية للمحافظة على الصحة والنظافة العمومية وكذا لإتخاذ اإعن 
 .ستهلاكية المعروضة على المواطنينلإضمان جودة ونوعية المواد ا

مجال تطوير النوعية  ن الوالي هو الذي يتحمل عبىء تطبيق السياسة الوطنية فيإوعليه ف
ن الوالي يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات، فإنه ملتزم بتطبيق كافة أوحماية المستهلك، وبما 

القوانين بما فيها قانون حماية المستهلك و قمع الغش ومختلف النصوص القانونية التي تحمي 
 2المستهلك في اقليم ولايته.

 حماية المستهلك الفرع الثاني: سلطة البلدية في مجال
قليمية اللامركزية، وتتمتع لإقليمية القاعدية للدولة، وهي القاعدة الإتعتبر البلدية الجماعة ا    

قانون البلدية من  18و  10ستنادا لنص المادتين إبالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة، 

                                                 

 . 11ابق ، ص شهماوي وهيبة ، مرجع س 1
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش ، مذكرة  10-12صياد الصادق ، حماية المستهلك في الظل القانون الجديد رقم  2

 . 012،012، ص  8102،  0لنيل شهادة الماجيستر ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة 



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

ورئيس مجلس الشعبي  (اولة)هيئة مدالمجلس الشعبي البلدي  للبلدية هيئتان هما:و 00-01
 1قانون البلدية. 05، طبقا لنص المادة ذية (ي) يرأس الهيئة التنفالبلدي 

 المجلس الشعبي البلدي : ولاأ
الذي جاء بعنوان لجان المجلس الشعبي  01 -00قانون رقم الحسب الفرع الثاني من     

عضائه لجان دائمة أ فإنه يشكل المجلس الشعبي البلدي من بين  00البلدي، وبالضبط المادة 
كما  2زها لجنة الصحة و النظافة وحماية البيئة،ابر إللمسائل التابعة لمجال اختصاصه، ولعل 

ن يشكل لجنة خاصة لدارسة موضوع محدد يدخل في مجال أيمكن للمجلس الشعبي البلدي 
 .ختصاصه كما هو مبين قانوناإ

شغال المجلس الشعبي البلدي باللغة العربية، وتحت طائلة ألات و او ن تجرى و تحرر مدأويجب 
  .3البطلان بقوة القانون 

ي تسيير و ينظم المجلس الشعبي البلد 01 -00من القانون البلدية رقم  021وتنص المادة    
 من القانون رقم  008مراقبة الاسواق البلدية، كما نشير في هذا الاطار الى نص المادة 

: "تساهم البلدية في حماية التربة و المواد الغذائية و تسهر على حيث تنص 01 -00
 ."الاستغلال الامثل لهما

ستهلاك في لإترشيد انها حقيقة توفير حماية المستهلك من خلال أفهذه المساهمة من ش    
ستغلال الموارد المائية سيما المياه إو تعسف في أحتكار إي أمجال الموارد المائية ومنع 

 .ي جهة كانتأالجوفية من 
عمال الرقابة والتفتيش في المجالات التي لها علاقة بالصحة إ هام في  ن لها دورأكما     

 4ها.العامة وذلك لمراقبة مدى توافر الشروط الصحيحة في
 فإن من مهام حماية الغذاء والمستهلك تقوم البلدية بما يلي :

 خذ العينات أتشديد الرقابة على جميع المحلات التي لها علاقة بالصحة العامة كما تقوم ب
 .بصفة دورية من المواد الغذائية للفحص و التحليل

                                                 

 المتعلق بالبلدية .  8100يونيو  18خ في المؤر  01-00من القانون رقم  8و  0المادة  1
 المتعلق بالبلدية . 01-00من القانون رقم  00المادة  2
 المتعلق بالبلدية . 01-00من القانون  52المادة  3

عمران فاطنة ، سلطات الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، كلية الحقوق و العلوم  4
 . 02، ص  8102-8102، جامعة محمد خيضر بسكرة ،  السياسية



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

  وأخذ عينة التحليل متابعة مصادر مياه الشرب بإستمرار وإجراء عمليات التعقيم اللازمة
 .المخبري 

  حتياطات لإخذ اأسبابها حتى يمكن حينها و أدراسات حالات التسمم الغذائي السابقة لمعرفة
 .الوقائية اللازمة لوقاية صحة المستهلك

  التنسيق مع فروع الصحة عند حدوث التسمم الغذائي وتجرى عن أسبابها وعن المسؤول
 1عنها.

 لبلديرئيس المجلس الشعبي ا: ثانيا
لات المجلس الشعبي البلدي ويطلعه او يسهر رئيس المجلس الشعبي البلدي على تنفيذ مد    

قليم إمن قانون البلدية بتبليغ القوانين والتنظيمات على  21على ذلك، حسب نص المادة 
 .البلدي، السهر على النظام والسكينة والنظافة العمومية.... وغيرها

القضائية، منح له المشرع صلاحيات واسعة في مجال حماية بصفته ضابط الشرطة     
ستهلاك، ومن مهامه لإالمستهلك من المخاطر التي تحيط به من منتجات و خدمات معروضة ل

سلطة مراقبة نوعية المنتجات والخدمات ومكان تصنيعها وتخزينها ونقلها وكيفية عرضها 
تخاذ القرارات إلمقاييس القانونية والتنظيمية و ستهلاك والتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات واللإ

 2حالة المخالفين على العدالة.إالمناسبة في ذلك مع 
ويمارس رئيس المجلس الشعبي البلدي وظائفه في مجال واسع، ويطبق سلطاته في     

مجالات غير منتظمة لضمان صحة المستهلك، هذا ما يفسر توسيع مفهوم النظام العام الذي 
 3نشغالات السلطة الإدارية العامة.إطار إماج حماية المستهلك في يسمح بإد

فوظيفة الضبط الإداري الهادفة الى حماية المستهلك من المخاطر المتوقعة على صحة     
ن تتخلى عنها كلية لصالح أصل من وظائف الدولة التي تسهر عليها دون لأالمواطن هي في ا

                                                 

بن بعلاش هجيرة ، حماية المستهلك من مخاطر التسممات الغذائية في التشريع الجزائري ، مذكرة ماستر أكاديمي ، كلية  1
 . 82، ص  8102الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ، 

لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري ، دار الهدى ،  علي بولحية بن بوخميس ، القواعد العامة 2
 .  10، ص  8111عين مليلة الجزائر ، 

حملاجي جمال ، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري و الفرنسي ، مذكرة ماجيستر في  3
 .  8111-8115وق و العلوم التجارية ، جامعة أمحمد بوقرة بومرداس ، القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحق



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

طار غالبا ما تمارسه لإتقوم به السلطات المحلية في هذا االهيئات اللامركزية، والدور الذي 
تاح من إستقلالية ومع ذلك يبقى القدر الذي لإوهي تمثل الدولة لا بصفتها هيئة محلية تتمتع با

خلاله المشرع الفرصة الهيئات المحلية كي تسهم فيه بشكل مستقل مهما، من جهة وهو ممثل 
جهة ثانية فهو بهاتين الصفتين يتدخل لحماية النظام ومنه الدولة على مستوى تراب البلدية من 

 1الصحة العمومية.
 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك بصفته ممثلا للبلدية -0

من قانون البلدية  21المجلس الشعبي البلدي طبقا لنص المادة  اولاتيسهر على تنفيذ مد    
سسات العمومية البلدية وحسن سيرها ومن هذه المصالح كما يسهر على وضع المصالح والمؤ 

 .والمؤسسات ما يعني بحماية صحة وسلامة المستهلكين عبر تراب البلدية
 دور رئيس المجلس الشعبي البلدي في حماية المستهلك بصفته ممثلا للدولة -8

الدولة من القانون البلدية فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يمثل  25نص المادة  حسب    
 على مستوى البلدية.

تحت ة تحت السلطة الرئاسية للوالي، و ويتمتع بصفة ضابط الشرطة القضائية ويمثل الدول    
يتعلق من قانون البلدية خاصة فيما  22شرافه يقوم بالعديد من المهام كما جاء في المادة إ

 :لموضوعنا وهو حماية المستهلك حيث يقوم ب
 السهر على النظام والسكينة و النظافة العمومية. 
 سعافلإحتياطية والوقائية والتدخل في مجال الإالسهر على حسن تنفيذ التدابير ا. 
 يقوم بتبليغ وتنفيذ القوانين والتنظيمات المتعلقة بحماية المستهلك. 

المجلس الشعبي البلدي لمهامه هاته يصدر قرارات قابلة للتنفيذ  ومن خلال ممارسة رئيس    
من قانون  22علام الوالي بذلك حسب نص المادة إ ستعجال ينفذ القرار فورا بعد لإوفي حالة ا

 2البلدية.
وجب المادة  021،1 -22وبالنسبة للمكاتب الصحية للنظافة البلدية فقد انشات بمرسوم رقم     
من هذا المرسوم فإن المكتب يكون تحت سلطة رئيس البلدية، فيقوم بإعداد الوسائل  18

                                                 

بن حمامي سفيان ، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماستر ، تخصص القانون الخاص ،  1
 . 20، ص  8180كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ، 

 بلدية .بال يتعلق 01-00رقم من القانون  22المادة  2



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

والملفات التقنية التي منحت له بموجب النشاط التي قامت به هياكل البلدية حيث يقوم بمساعدة 
على مستوى ستهلاكية المخزونة أو الموزعة لإالمصالح المعنية بمراقبة نوعية المواد الغذائية وا

 البلدية.
مكتب النظافة البلدي هو مكتب مسير من طرف طبيب يعين من طرف رئيس البلدية و     

 ويضم المكتب:
 إلى أربعة تقنين للصحة العمومية من واحد. 
 . من واحد إلى إثنان تقنيين ساميين أو تقنيين في الفلاحة 
 .بيطري تقني سامي أو تقني في الصحة الحيوانية 
 تش مساعد لمراقبة النوعية.مفتش أو مف 

 المطلب الثاني: جمعيات حماية المستهلك
على الرغم من  تواجد العديد من الأجهزة المكلفة بحماية المستهلك، فهي لا تقوم بالغرض     

الذي أنشلت من أجله على أكمل وجه مما يجعل المستهلك غير قادر على الدفاع عن حقوقه 
يجاد جهاز يتولى دفاع عن المصالح المستهلك ممثلا في إبمفرده لذلك كان من الضروري 

جمعيات حماية المستهلك فقد منحه المشرع الجزائري مهمة العناية بشؤون المستهلك ممثلا في 
المتعلق بحماية  10-12من قانون رقم  80-88-80جمعيات حماية المستهلك بموجب المواد 

 2المستهلك و قمع الغش.
ي جمعيات حماية المستهلك من حيث الانشاء، سيرها، دورها، بموجب نظم المشرع الجزائر     

حيث يختلف دور هذه الأخيرة عن دور الجمعيات الأخرى كونها تهدف  ،113-80قانون رقم 
ت تقسيم هذا يإلى تحقيق هدفين: هدف وقائي و هدف الردعي وبناءا على هذا الأساس إرتأ

إلى الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك وما  المطلب إلى فرعين: تطرقنا في الفرع الأول

                                                                                                                                                             

الصادرة  82المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة البلدية ، ج ر ، عدد  0222جوان  01مؤرخ في  021-22مرسوم تنفيذي رقم  1
 .0222جوان  10في 

 .008الصادق صياد، مرجع سابق، ص  2
 05، المؤرخة في  18، المتعلق بالجمعيات ، ج ر ج ج ، العدد  8108 جانفي 08المؤرخ في  11-08القانون رقم  3

 . 8108جانفي 



 الفصل الأول:                              الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك
 

 

علام ودورها في مراقبة الأسعار والجودة كما لإيندرج ضمنها دور الجمعيات في التحسيس وا
 خصصت الفرع الثاني للتدخل الردعي لجمعيات حماية المستهلك .

 الفرع الأول: الدور الوقائي لجمعيات حماية المستهلك
بالدور الوقائي ذلك الإجراء الذي تباشره جمعيات حماية المستهلك قبل المساس  يقصد    

 بصحة وأمن المستهلك قصد ضمان أمنه وسلامته من الممارسات التي قد تشكل خطرا.
 يأولا : التحسيس الاعلام

من الواجبات الأساسية للجمعيات تحسيس المواطن بالمخاطر التي تهدد أمنه وصحته     
تعداه إلى نوعية وتحسيس أصحاب القرار حول أهمية يلم يقتصر دورها على ذلك بل وماله و 

 1تخاذها لحماية المستهلك.إالإجراءات الوقائية التي يجب عليهم 
من قانون حماية المستهلك و قمع الغش التي تنص على ضرورة  80ومن خلال نص المادة 

يته والتي جاء فيها أن جمعية حماية إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلك كضمانة أساسية لحما
المستهلكين هي كل جمعية منشأة طبقا للقانون تهدف إلى ضمان حماية المستهلك من خلال 

 2إعلامه وتحسيسه وتوجيهه وتمثيله.
يستنتج بأنه على الجمعيات حتى تضمن حماية المستهلك يجب عليها تحسيس هذا الأخير و 

قتصادية التي تهدد أمنه وصحته، وتشمل هذه التوعية لإاتوعيته من كل المخاطر والممارسات 
 عدة مجالات منها:

متناع عن تناول المواد الغذائية في الأماكن التي تفتقد توعية المستهلك وتحسيسه بضرورة الإ*
 للنظافة أو غير معنية بشكل قانوني.

 منع شراء السلع التي لا تحتوي على وسم أو مكان صنعها.*

 المواد التي لا توجد على متنها تاريخ الصنع وكذا تاريخ نهاية الصلاحية. ستهلاكإمنع *
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أما الدور الاعلامي فيتمثل في إحاطة المستهلك بجميع البيانات المتعلقة بالمنتوج أو الخدمة *
بالإضافة إلى عملية تقييم السلع و الخدمات بهدف الكشف عن عيوبها ونقائصها ومحاولة 

 1.علم المستهلك نتائج ذلك إلىإيصال 

 مراقبة الأسعار: ثانيا
إن جمعيات حماية المستهلك ليس من مهامها تحديد الأسعار ولا تمتلك السلطة التي تخول     

تجاهات الأسعار بشكل غير مباشر من خلال تشكيل إلها ذلك، ولكنها قادرة على التأثير في 
 الرأي العام ضاغط عبر وسائل الضغط المختلفة.

لكن بالرغم من الدور الإيجابي الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك في مراقبة أسواق     
ومدى مطابقة المنتوجات للجودة وكذا الأسعار، فإنه من جهة أخرى لا تخلو هذه العملية من 

عتداء إ المخاطر إذ في غالب الأحيان يكون الأعوان المكلفين من طرف هذه الجمعيات محل 
بعض المنتجين، إذ أن غياب النظام القانوني يضمن الأعضاء الجمعية وضغوطات من طرف 

القيام بمراقبة الأسعار والجودة ميدانيا يزيد من تصنيف نشاطها الأمر الذي يؤثر حقيقة في 
 2ظهور الجمعيات ميدانيا في أغلب الأحيان.

حاب القرار ولا يقتصر دور مهام جمعية حماية المستهلكين على تحسيس المواطنين وأص    
حول المخاطر الاستهلاك فقط، بل يمتد دورهم إلى المشاركة في إعداد سياسة الاستهلاك 
بحضور ممثلي الجمعيات في الهيئات الاستشارية، كالمجلس الوطني لحماية المستهلكين و هو 
ما يسمح لهم بالدفاع عن أهدافهم و تشجيع الحوار و التشاور مع السلطات، وبالعضوية في 

جلس الوطني للتقييس والتمثيل في المجلس الجزائري لإعتماد أجهزة تقييم المطابقة، وذلك الم
  3يعتبر شكلا آخر لمشاركة الجمعيات.
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وبالرجوع إلى بعض المواقع الالكترونية الخاصة بجمعيات حماية المستهلك نجد أنه     
يف المستهلك بحقيقة بالإضافة إلى مدها بنصائح وإرشادات، تعمل هذه الجمعيات على تعر 

 1.يل المهنيين والإعلانات الكاذبةوالكشف عن أساليب تحال بعض المواد المعروضة في السوق 
 الفرع الثاني: الدور الردعي لجمعيات حماية المستهلك

بالدور الردعي لجمعيات حماية المستهلك اللجوء إلى وسائل ردعية دفاعية وهذا  المقصود    
في حال وقوع الضرر على المستهلك من طرف المتدخل حيث يصبح الدور الوقائي لهذه 

 الجمعيات عديم جدوى وبدون فاعلية.
ك وتتخذ جمعيات حماية المستهلك في سبيل ردع المخالفين حيث تتعرض مصلحة المستهل   

للخطر عدة أشكال، منها القيام بالدفاع عن المصالح المستهلك أمام الجهات القضائية أو 
الدعوة إلى المقاطعة للسلع و الخدمات و القيام بالإشهار المضاد، وهذا الدور الذي تطلع به 

أو في قانون  11-08هذه الجمعيات أجاز المشرع بنص القانون سواء في قانون الجمعيات رقم 
 2المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 12-10

 الدعاية المضادة او الاشهار المضاد أولا: 
يقصد بالدعاية المضادة قيام الجمعية بنشر وتوزيع الانتقادات للسلع والخدمات المعروضة     

 ذلك بهدف توعية المستهلك بمميزات المنتوجات و علام لإستعمال كل الوسائل اإوق بفي الس
ن أذ نجد إستخدامها إخذ الحيطة والحذر من بعض عيوبها التي تظهر عند أوالخدمات و 

 3الجمعيات تلجأ إلى مثل هذه الدعاية بعد الدعاوى التي ترفعها.
سلوب الدعاية التي يقوم بها لأعلان التوعوي يشكل نقيضا لإن قيام جمعيات بهذا الدور من اإ

 لا جانب المزاياإنها لا تتضمن صادقة فإخيرة مهما كانت لأن هذه اأعتبار إ المحترف، على 
  .ي تفتقد للموضوعيةأالمحاسن دون المساوئ و 

و الخدمات أسلوب الدعاية المضادة و الذي يتم عن طريق نشر انتقادات عن المنتجات أو     
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تباع هذه إعلان، يكون بلإستعمال نفس الوسائل المستعملة في اإالمعروضة في السوق ب
 للنقد العام يتم بنقد بعض نماذج هنا النقد العام والنقد المباشر، بالنسبة الجمعيات لطريقتين

 1نتاج مما يكشف عن حرية التعبير.لإا
و لعدم فعاليته يبقى أأما بالنسبة للنقد المباشر فيتمثل في نقد منتوج معين بذاته لخطورته     

نهما مجال للحديث عن حماية المستهلك في إصل عام فأنه و كأن نشير في الاخير الى أ
ذا كان هذا إعتباره مظهرا من مظاهر حرية التعبير، على العكس من ذلك إستعمال حق النقد بإ

و منتجاته و أنه يمثل توجيها للتاجر النقد صادر من تاجر تجاه منافسه فهذا غير جائز لأ
 سة غير مشروعة .خدمات ، وتقوم معه المسؤولية التقصيرية باعتبارها مناف

 الدعوى الى المقاطعة: ثانيا
سلوب المقاطعة في التعليمة التي توجهها جمعية حماية المستهلك لكافة المستهلكين أيتمثل     

ستعمال خدمة شركة إو أو خدمات لشركة ما أجل حثهم على الامتناع عن اقتناء منتجات لأ
على مدى شرعية هذا الاسلوب، فلا يمكن لم ينص المشرع الجزائري  ،معينة تحمل علامة مقلدة

معاقبة المستهلكين الذين يرفضون الشراء، فالقانون لا يعاقب على رفض الشراء وانما يعاقب 
على رفض البيع، والمقاطعة هي دعوة المستهلكين الى عدم التعامل مع منتجي بعض السلع 

 2التي ترى فيها خطورة تهدد صحتهم و سلامتهم .
حدى جمعيات حماية المستهلك في الجزائر قبيل شهر إمثلة على ذلك ما قامت به لأومن ا    

ثر غلاء المعيشة بدعوتها جمهور المستهلكين بمقاطعة اللحوم أعلى  8108رمضان لسنة 
 .بنوعيها البيضاء و الحمراء

ي مسؤولية و لكن اذا قامت أن مقاطعة المستهلك لمنتوج معين لا يرتب ضده أولاشك     
و المنع أمام عدم منح أضرار بالمهنين، و لأتعليمة بالمقاطعة من شانها ا ارصدإجمعية بال

 :صل هو مشروعيته مع الاخذ بعين الاعتبار شروطه وهيللمشرع الجزائري لهذا الاجراء فالأ
 ستنفاذ كل الطرق التي تحمي المستهلك.إ خيرة بعدأن يتخذ كوسيلة أ 
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 1.مر المقاطعة أن يؤسس أ  
  ذ يتوقف إتخاذ ذلك بشأنهم، إجراء مقاطعة نتائج وخيمة على المحترفين بحال إحيث يشكل

ي التطرق ر ستجابت جمهور المستهلكين لذلك الامر، فكان من الضرو إمصيرهم بمدى 
جدر و قانون المنافسة ومن الأأسلوب المقاطعة سواء من جانب قانون حماية المستهلك لأ
جراء صراحة ومن جهة لإلجمعيات حماية المستهلك بهذا ا ن يتم سن نص قانوني يعترفأ
و أجراء المقاطعة منتوج خطار مجلس المنافسة بذلك قبل التطرق لإإخرى تنظيمه، كوجوب أ

ما لقواعد المنافسة أمتدخل وكذا تحديد مدة معينة توجه مباشرة المحترف الذي تثبت مخالفته 
 2خير.ألا كحل إ يلجأ الى هذا الاسلوب و لقانون حماية المستهلك، فانه لاأالنزيهة 

 مام القضاءأالدفاع عن مصالح المستهلك  : ثالثا
مام محكمة مختصة أن المشرع الجزائري بحق هذه الجمعيات في رفع دعاوى أعترف إ لقد     

بشأن الضرر الذي لحق بمصالح المشتركة للمستهلكين وذلك قصد التعويض عن الضرر 
 .المعنوي 

ي دعوة أن الجمعيات حماية المستهلك رفع أعلى  10-12نص من خلال القانون  كما    
مام القضاء الجنائي أبالتالي لا تقتصر على طلب التعويضات بل تحريك الدعوى العمومية 

 3ي ضرر.أساس الخطأ حتى ولو لم يلحق بالمستهلكين أعلى 
 :لقد حدد المشرع الجزائري شروط لقبول هذه الدعوى هما

  ن يشكل هذا العمل الغير المشروع أيجب وقوع عمل غير مشروع، كما يشترط القانون
 .الجريمة

  ن ينجم عن هذا العمل الغير المشروع ضرر يلحق بالمصالح المشتركة للمستهلكين.أيجب 

و المدنية وتظل ـأمام الجهة الجزائية أن ترفع دعواتها أويتوفر هذين الشرطين يجوز للجمعية 
 .ضي قائمة في تحديد حدوث الضرر وقيمة التعويضسلطة القا
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مام القضاء ضد مهني أو من قبل الجماعة أوقد ترفع الدعوى من قبل المستهلك الفرد     
نضمامي ليها مسبقا من قبل المستهلك وهذا ما يسمى بالتدخل الإإنضمام لإمعين وللجمعيات ا

و المطابقة أول الذي قام به المستهلك لأفي الخصومة وللجمعية المجال مفتوح يتحكم الطلب ا
 1نتج الضرر.أبوقف السبب الذي 

يجوز لجمعيات حماية المستهلك  10-12من القانون رقم  80وبالعودة الى نص المادة     
ذا توافر الشروط إرفع الدعاوى للدفاع عن المصلحة الفردية لمجموعة من المستهلكين وذلك 

 :التالية
 و معنويين ولاحقهم ضرر سببه نفس أن يشخاص طبيعيأمتضررين أن يكون المستهلكون ال

 .المهني
 أن يكون الضرر اللاحق بهم هو ضرب شخصي. 
  قل من المستهلكين المتضررين وكالة لجمعية حماية المستهلك لأثنين على اإأن يقدم

 .مام القضاءألتمثيلهم 

الوكالة المكتوبة دون الاخرين الذين وبهذا تقوم الجمعية بتمثيل المستهلكين الذين قدموا لها     
 2يبقون متحفظين بحقهم في رقع دعوى فردية .
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قتصادية لإفي وقتنا الحاضر يعتبر المستهلك العنصر الأساسي الذي تقوم عليه العملية ا    
نفتاح السوق وتوسعها خلال الأعوام الأخيرة تزايدات الآثار السلبية التي تؤثر إبمجملها، فأمام 

عتداءات من طرف المتدخلين الذين يسعون للربح لإعلى حقوقه، فهو معرض للكثير من ا
عتبار أن المستهلك هو الطرف إالسريع ولو كان ذلك على حساب صحة المستهلك وسلامته، وب

متيازات إقتصادية ويوجد إلى جانب ذلك المتدخل كطرف يتمتع بلإضعيف في هذه العلاقة اال
خاصة تمكنه من فرض سيطرته على المستهلك، بل بات من الضروري وجود منظومة قانونية 

  .نصافلإومؤسساتية متكاملة تعمل على وقايته من أي ضرر محتمل وتوفر له سبل الحماية وا
 

الضبطية الإجرائية في مجال حماية  الآلياتلتحديات إلى بروز حاجة وقد أدت هذه ا    
المستهلك وتتخذ طابعا وقائيا يتجلى في أعمال عنصر الرقابة على المنتوجات والخدمات 

اية المقدمة للمستهلك من خلال مطابقتها للمواصفات القانونية والتنظيمية إلى جانب حم
يا لا تتخذ الادارة المختصة هذا النوع من التدابير التي ، أو ردعالمستهلك من الشروط التعسفية

لها صفة الجزاء إلا بعد التحقيق في وقوع المخالفة، وهذه الآليات الضبطية لا يمكن أن تحقق 
 أهدافها إلا إذا كانت محاطة بضمانات فعالة تكفل تنفيذها على أرض الواقع.
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 جال حماية المستهلكالمبحث الأول: الآليات الضبطية في م
الآليات الضبطية وسيلة أساسية لتفعيل الحماية القانونية المقررة للمستهلك وذلك عبر تنظيم     

السوق ورقابة الممارسات التجارية وتتمثل في إصدار التشريعات الخاصة بحماية المستهلك كما 
بالمستهلك، إلا أن الطابع أن هذا النوع يمتاز بطابع وقائي لتفادي كل ما شأنه أن يضر 

الردعي الجزائي ويعمل به في الجرائم المرتكبة بحقه وإيقاع العقوبة الرادعة عليهم  لكي يكونوا 
 عبرة لغيرهم من تسول لهم القيام بمثل تلك الأعمال.

 في مجال حماية المستهلك لمطلب الأول: الآليات الضبطية الوقائيةا
اية صحة المستهلك في إعمال عنصر الرقابة على المنتوجات تتجلى الحماية الوقائية لحم    

والخدمات المقدمة للمستهلك من خلال مطابقتها للمواصفات القانونية والتنظيمية المعمول بها 
ستفحال إعتمدها المشرع، وهو ما يعد أمر هاما وضروريا بفعل ما يشهده السوق من إ التي 

قتصاد عموما ، إلى لإمن المستهلك خصوصا واسلوكيات وممارسات منافية وضارة بصحة وأ
جانب حماية المستهلك من الشروط التعسفية فكثير ما تفرض على المستهلك شروط يجد نفسه 
مضطرا للقبول بها أما لعجزه عن دفعها أما راجع السبب إلى نوع المنتوج أو الخدمة المقدمة له 

ر في حماية المستهلك من الكثير من علام دور كبيلإوكثرة الطلب عليها، بالمقابل يلعب ا
الأضرار التي قد تصيبه، كذلك لتفعيل عنصر الوقاية للمستهلك منح له العدول أي الرجوع على 

ستعمال أو إما قد تعاقد عليه أما لتسرعه أو لتفادي ما قد يصيبه من أضرار مستقبلا من جراء 
 دراستها. ستهلاك منتوجات ثبت عدم صحتها، كل هذه العناصر سنحاولإ

 الفرع الأول: الرقابة على مطابقة المنتوجات و الحماية من الشروط التعسفية
يعتبر موضوع الرقابة على مطابقة المنتجات والحماية من الشروط التعسفية من الجوانب     

المهمة التي تناولها المشرع الجزائري في قانون حماية المستهلك خاصة في الفصلين الثاني 
حيث فرضت هذه النصوص إلزامية أمن ومطابقة المنتجات للمقاييس والمواصفات والثالث 

القانونية، لكنها لم تقتصر فقط على ذلك، بل تناولت أيضا ضرورة حماية المستهلك من 
 الشروط التعسفية.

 أولا: الرقابة على مطابقة المنتوجات
ية في مجال حماية المستهلك إذ الرقابة على مطابقة المنتوجات تعد من أهم الآليات الضبط    

 تهدف إلى التأكد من أن المنتجات المعروضة في الأسواق مطابقة للمواصفات القانونية.
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 مفهوم المطابقة -1
أن للمطابقة مفهومان معنى واسع يرجع إلى الغرض من هذه المطابقة ألا وهو الاستجابة 

قة المنتوجات للمواصفات للرغبات المشروعة من قبل المستهلك، ومعنى ضيق أي مطاب
 1القانونية والقياسية.

 المفهوم الواسع لمطابقة المنتوجات 1-1
" يجب أن يلبي كل  من قانون حماية المستهلك وقمع الغش بنصها على أنه 11المادة     

منتوج معروض للاستهلاك، الرغبات المشروعة للمستهلك من حيث طبيعته وصنفه ومنشئته 
ومميزاته الأساسية وتركيبه ونسبة مقوماته اللازمة وهويته وكمياته وقابليته للاستعمال 
والأخطار الناجمة عن استعماله، كما يجب أن يستجيب المنتوج للرغبات المشروعة 

لك من حيث مصدره والنتائج المرجوة منه والمميزات التنظيمية من ناحية تغليفه للمسته
 وتاريخ منعه 

حتياطات المتعلقة بذلك لإوالتاريخ الأقصى لإستهلاكه وكيفية استعماله وشروط حفظه وا
 2.والرقابة التي أجريت عليه " 

ظرة من طرف المستهلك لا يفهم من المادة أن مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة والمنت    
لا بتوافق هذه المنتوجات والمقاييس القانونية والتنظيمية لإنتاجه، حيث يجب أن تقدم إتتحقق 

المنتجات للمستهلكين بشكل لا يؤدي إلى تضليلهم بشأن خصائص هاته المنتجات إضافة إلى 
 ذلك، يجب تزويد المستهلك بكل معلومة دقيقة حول طبيعة المنتوجات التي يشتريها وتركيبها 

ستعمال المواد التي إيجب تزويد المستهلك بكل معلومة تتعلق بشروط حفظ و  وكميتها، كما
يشتريها، كما يجب وضع كل المعلومات المتعلقة بالمنتوج على أغلفة المنتوجات أو في الوثائق 

عطاء معلومات حول النتائج المترتبة على الصحة التي إ المرفقة بها، إضافة إلى ذلك يمكن 
 3هلاكها.ستإيتوقع أن تنشأ عن 

                                                 

، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماجيستر ، فرع العقود و  الياقوت جرعود 1
 .88،88، ص  2002المسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 ، يتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش . 00-08القانون رقم  11المادة   2
،  2002ستهلك ، دراسة مقارنة ، طبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، عبد المنعم موسى ابراهيم ، حماية الم  3

 . 148ص 
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ومن خلال ما سبق يتضح أن الرغبة المشروعة تقدر بالنظر إلى عدة عوامل ومعطيات    
ذكرتها المادة السالفة الذكر منها: طبيعة المنتوج أو الخدمة، حالته التقنية، المعلومات المقدمة 

 من قبل المنتجين أو مقدمي الخدمات ...الخ .
 المفهوم الضيق للمطابقة : 1-2

 فهوم المطابقة بمعناه الضيق إلى:ينصرف م
 مطابقة المنتوجات للمقاييس و المواصفات القانونية و التنظيمية 1-2-1

شتداد المنافسة الى رخاء الأسواق و تنوع المنتوجات، مما أتاح للمستهلك الاختيار إأدى     
 )المتدخلون(دية قتصالإلا أن المنافسة ليست دائما بهذا الشكل فقد يستغل الأعوان اإالواسع ، 

 1ختلال المراكز ليطرحوا منتوجات مشترك في نوعيتها .إ
سمح وعي السلطات العامة بعدم قدرة المنافسة على تحقيق المطابقة أن تأخذ على عاتقها مهمة 
تحقيق مطابقة المنتوجات والخدمات للرغبة المشروعة للمستهلك، لذلك حاولت هذه السلطات 

جراءات تترك مجال وهامش لتدخل لإمعينة وذلك التقييس، لكون هذه اجراءات إتخاذ إالعامة 
 ن أحكام السيطرة قد يعوق المنافسة بشكل يمس مصالح المستهلك.لأالمؤسسة بقسط معين، 

تتكفل الدولة بأجهزتها المختصة مطابقة المنتوجات عن طريق نظام التقييس وهو مجموع     
لمنتوجات والخدمات بما يميزه عن غيرها ولها من الأعمال التقنية التي تحتوي عليها ا

 خصائص، يمكن تقسيم هذه المقاييس إلى مقاييس جزائرية تعدها الدولة بسلطتها المختصة 
 2ومقاييس المؤسسة التي توضع من طرف المؤسسات المعنية.

 المقاييس الجزائرية  1-2-1-1
عدادها بتعاون الأطراف إ تمثل الخصائص التقنية التي توضع في متناول الجميع، يتم     

تفاق منها، وهي مبنية على النتائج المشتركة الناجمة عن العلم والتكنولوجيا والخبرة إالمعنية وب
 كما تتضمن أساسا وحدات القياس، تشكل المنتوجات  المصادق عليها من هيئة معترف بها،

بعادها، خاصيتها الطبيعية والكيمياوية، نوعها المصطلح التمثيل الرمزي طرق وتركيبها أ
سم المنتوجات وكذلك طريقة إالاختيار والمعابرة، القياس والأمن ، الصحة ، حماية الحياة ، و 

                                                 
1 - calais jeam auloy et steinment frank .droit de la consomation, op, cit, p 188. 

دمة لنيل شهادة الماستر بوهيشة علي ، بن مبارك الحسين ، سلطات الضبط الاداري في مجال حماية المستهلك ، مذكرة مق  2
 . 88، ص  2018-2018، تخصص قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، 
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حترامها من تعلقت إستعمالها، كما تنقسم المواصفات الجزائرية إلى مواصفات اجبارية ،يلتزم بإ
ختيارية للمتدخل الحرية في إالبيئة، كما تتضمن مواصفات و ، الأمن، الحياة بحماية الصحة

 1الأخذ بها أو تركها.
 مواصفات المؤسسة :  1-2-1-2

تعد هذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعنية بالنظر إلى خصائصها الذاتية وتختص     
الجزائرية أو كانت محل مواصفات المؤسسة بكل المواضيع التي ليست محل المواصفات 

المواصفات الجزائرية ينقصها التفصيل، كما يجب أن توضع نسخة من مقاييس المؤسسة لدى 
 علام اللازم تعد وتنشر هذه المقاييس بمبادرة من المؤسسة المعنية.لإالهيئة المختصة بغية ا

 تضمين المقاييس القانونية في لائحة فنية  1-2-2
ة الوثيقة التي تحدد الخصائص التقنية المطلوبة في منتوج ما تمثل يقصد باللائحة الفني    

بعاد، طرق الاختيار، التغليف، السمات المميزة و نظام لإمستوى الجودة، المهارة، الأمن، ا
 2العلامات والبطاقات ولا تتخذ إلا بموجب التنظيم.

، يؤخذ بعين الاعتبار 3رععتمادها ضروري لتحقيق الهدف المشإ عداد اللوائح الفنية و إ يكون    
عدادها المعطيات العملية والتقنية المتوفر وتقنيات التحويل المرتبطة بها أو الاستعمالات إ في 

أو أصبح  عتمادهاإ بقاء على اللوائح التي زالت عوامل لإالنهائية المتوقعة للمنتوجات ولا يتم ا
من الممكن تلبية الهدف المشروع بطريقة أقل تقييدا للتجارة و يتعين نشر اللائحة الفنية من قبل 

جباريا مشاريع اللوائح الفنية إلى الهيئة الوطنية للتقييس تتمثل في إالقطاعات المعنية وتبليغ 
 4المعهد الجزائري للتقييس .

واصفات القانونية والتنظيمية الواجب توفرها في حترام المتدخل للمقاييس والمإلا يكفي     
 المنتوج ، بل لابد كذلك من إخضاعه للرقابة للتأكيد من توفرها فيه.

 
 

                                                 
1 - zennak , dalila , les aspects controverses du droit algerien de la par rapport au droit civil 

R.S.J.A faculte de droit universite djilali liabes , sidi belabbes , numero special , 2005 , p 7 . 

 . 2004يونيو  22الصادرة  41، ج ،  ، المتعلق بالتقييس 04-04من القانون رقم  212المادة  2
 المتعلق بالتقييس . 04-04من القانون رقم  22و  4المادة  3
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 ثانيا : حماية المستهلك من الشروط التعسفية
، خاصة القانونية حماية حقوق المستهلكينتناول التشريعات الحديثة في العديد من الأنظمة     

فيما يتعلق بالشرط التعسفي في العقود، تعتبر الشروط التعسفية تلك الشروط التي تكون غير 
 نعدام العدالة بين حقوق إعادلة أو غير متوازنة بشكل يضر بحقوق المستهلك وينتج عنها 

 .1888-02-01لتزامات الأطراف المتولدة عن العقد وهذا ما تبناه المشرع الفرنسي في قانون إو 
صدار إكما أننا نجد بالمقابل أن المشرع الجزائري تدخل مؤخرا بنصوص صارمة في     

الممارسات التجارية بغية حماية المستهلك من الشروط التعسفية، ذلك بإيجاد حماية فعالة 
 02-04من ق رقم  00طار التعاقدي مع المهنيين، حيث نصت المادة لإللمستهلك في ا

كل بند أو شرط "الشرط التعسفي هو:  على الممارسات التجارية على أن ةالمحدد للقواعد المطبق
خلال الظاهر لإبمفرده أو مشترك مع بند واحد أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه ا

من نفس ق وصفا للشروط  28. كما تضمنت المادة بالتوازن بين حقوق وواجبات الأطراف"
ترد بالعقد الرابط بين المستهلك والمتدخل وتعطي في  التي تعتبر التعسفية، من ذلك البنود التي

متيازات لهذا الأخير لا تقابلها حقوق للطرف الآخر، كما قد تتضمن هذه البنود إمضمونها 
التعسفية على التزامات فورية ونهائية على المستهلك وبالتالي لا تقابلها شروط مماثلة على 

 1عاتق المهني قانونا.
قراره أن البند التعسفي هو منح إن أهم ما تضمنه قانون الممارسات التجارية الجزائري إ    

 الحق في التعديل مضمون العقد أو تغيير مميزات المنتوج المتفق على تسليمها للمستهلك، 
يجاد حماية مزدوجة إعلى هذا الأساس يتضح لنا أن المشرع الجزائري يرمي من وراء ذلك و 

 حصرة في نقطتين أساسيتين:للمستهلك والمن
 . حماية المستهلك من تعسف المحترف أو المهني ولجوءه الى تعديل العقد بإرادته المنفردة 
  حماية المستهلك من تغيير المواصفات الأساسية للمنتوج المتفق مسبقا على تسليمه بمميزات

 2المستهلك منتوج غير ملبي لرغبته المشروعة. قتناءإمعينة، مما يؤدي الى 
عتماد على هذه الحماية المزدوجة التي أقرها المشرع الجزائري لصالح المستهلك أن القصد لإبا

حاطة المستهلك بالعناية الشاملة من الأضرار العقدية التي قد تصيبه كالإخلال إمن ذلك هو 

                                                 

 . 00بوهنية علي ، بن مبارك الحسين ، سلطات الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك ، مرجع سابق ، ص  1
 تضمن تحديد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية .الم 02-04من القانون  00فقرة  28المادة  2
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لك من الأضرار المادية التي يمكن أن تصيب بالتوازن الاقتصادي للعقد، كذلك حماية المسته
 قتناء منتوج معيب أو خطر يهدد سلامته الصحية.إالمستهلك جراء 

تعد حماية المستهلك من الممارسات التجارية التعسفية من الركائز الأساسية التي يعتمد     
ق المنتوجات تساع نطاإعليها المشرع في مواجهة البنود التعسفية في العقود، لاسيما في ظل 

ستهلاكية وتعقيدها، وتزداد أهمية هذه الحماية في مواجهة المنتجات المقلدة والمغشوشة وتلك لإا
 جسيمة للمستهلك سواء على المستوى غير المطابقة للمواصفات التقنية، لما قد نسيه من أضرار 

 قتصادي أو الصحي.لإا
 المستهلكعلام والعدول عند لإالفرع الثاني : تكريس حق ا

علام حقا ثابتا في جميع التشريعات العالمية، التي كثيرا ما لإلقد أصبح حق المستهلك في ا    
عتبار أن المستهلك الذي يعلم بشكل جيد  إ حترامه وتوضح سبل ذلك على إتنص على ضرورة 

ستكون له القدرة على الدفاع عن نفسه بشكل أفضل، وقد نص المشرع الجزائري على هذا 
و  12علام المستهلك، بمقتضى المادتين لإلزامية اإلتزام ضمن الفضل الخاص تحت عنوان لإا

 1من قانون حماية المستهلك وقمع الغش. 18
شارة أو تعليمات، يمكن أن تقدم توضيحا حول واقعة أو إعلام هو عبارة عن بيان أو لإا    

 قضية ما.
قتناؤه ، وذلك من إعلام في توعية المستهلك وتعريفه بالمنتج الذي ينوي لإيتجلى مضمون ا    

تخاذ قرار شراء وزن إخلال تزويده بمجموعة من المعلومات الأساسية التي تساعده على 
 2ومكونات، تاريخ الصلاحية، وكيفية الحفاظ عليها.

الآلية القانونية  عتبرت هذهإ كما أكدت معظم التشريعات على حق العدول لصالح المستهلك و 
عادة إ ختيارته والتفكير في طلبه و إمن الآليات الحماية الوقائية التي تمكن المستهلك من مراجعة 

 النظر في قبوله، ذلك كله تجنب للنتائج الخطيرة .
 أولا: تكريس حق الاعلام عند المستهلك

من قانون حماية المستهلك  12يلتزم المتدخل بإعلام المستهلك كما نصت عليه المادة      
" يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي وقمع الغش 

                                                 

،  2012،  1عمار زعبي ، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعنية ، دار الأيام للنشر و التوزيع ، ط  1
 . 120عمان ، ص 

 . 112،  ص مرجع ساقزوبير أرزقي ،  2
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ستهلاك بواسطة الوسم و وضع العلامات أو بأية وسيلة أخرى مناسبة، تحدد لإيضعه ل
 كام هذه المادة عن طريق التنظيم" .شروط وكيفيات تطبيق أح

ستهلاك الذي ينظمه قانون حماية المستهلك وقمع الغش عن تلك العقود لإلا يختلف عقد ا    
التي ينظمها القانون المدني والقوانين الأخرى بموجب نشأة وما المقبل على التعاقد نشأة 

علام إ علام، ليحدد المشرع الإلتزام عام بلإصحيحة وتنفيذ العقد بصفة متوازنة، يكون هذا ا
 1خاص بالمنتوج عن طريق الوسم .

 علاملتزام العام بالإلإ ا -1
من القانون  082علام بموجب نص المادة لتزام العام بالإلإإن المشرع الجزائري نص على ا    

البيع خلال علام البائع المشتري بكافة المعلومات المتعلقة يعقد إ المدني الجزائري التي ألزم فيها 
 بيان المبيع و أوصافه الأساسية.

من القانون المدني الفرنسي قد  1001جتهاد القضائي الفرنسي وطبقا لأحكام المادة لإغير أن ا
علام بالنسبة لكل أنواع العقود وهو ما أخذ به المشرع الفرنسي بموجب المادة لتزام بالإلإكرس ا

برام العقد أن يعلم المستهلك إزم كل متدخل قبل ستهلاك الفرنسي الذي أللإمن القانون ا 02
ستهلاك من أهمية وحرصا لإنظرا لما يكتسب عقد ا 2،بالخصائص الجوهرية للمنتوج أو الخدمة 

شترط أن يتم إمن المشرع على خلق توازن في العلاقة بين المتدخل والمستهلك المختلة طبيعيا 
 ستهلاك عن طريق الوسم.لإعلام في مجال الإا

 علام المتدخل للمستهلك عن طريق الوسمإ -2
رفاق المنتوج بكل المعلومات إعلام الى المنتج، الذي عليه لتزام بالإلإوسع القضاة ا    

الضرورية ومن يخل بذلك يكون مسؤولا في مواجهة المستهلك النهائي، مرد هذا كون المنتج 
 ستعمال المنتوج .إأكثر علما من الموزع لكيفية 

لتزام مقتضي الخدمات بإعلام المستهلكين بكافة التفاصيل الجوهرية المرتبطة إعلى غرار    
وأخلاقيا بإعلام مرضاهم بكافة الخيارات العلاجية  بالخدمة المقدمة، فإن الأطباء ملزمون قانون 

                                                 

نية للمنتج ) دراسة مقارنة ( ، أطروحة لنيل درجة دكتوراه دولة في القانون ، زاهية حورية كجارسي يوسف ، المسؤولية المد 1
 . 120، ص  2000كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 

بن حديدة نبيل ، الالتزام العام و توابعه في مجال قانون الاستهلاك ، أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه في العلوم في  2
 . 08، ص  2018،  02ص ، كلية الحقوق ، جامعة وهران القانون الخا
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علام زبائنهم بحظوظ أو نسبة نجاح الدفاع المهني والمحول إ المتاحة والمحامون يقع عليهم 
 1ه وغيرهم من مقدمي الخدمات.علي
 تعريف الوسم   2-1

المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش  00-08من قانون رقم  04فقرة  00تنص المادة     
شارات أو العلامات أو المميزات أو الصور أو التماثيل لإأن الوسم كل البيانات أو الكتابات أو ا

أو وثيقة أو لافتة أو وسمة أو ملصقة أو بطاقة أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على غلاف 
أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن 

المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش فقد  08-80أما المرسوم التنفيذي رقم  2،طريقة وضعها
منه على أن الوسم "جميع العلامات والبيانات وعناوين المصنع أو  02فقرة  08نصت المادة 

التجارة والصور والشواهد أو الرموز التي تتعلق بمنتوج ما والتي توجد في تغليف أو وثيقة أو 
 3تم أو طرف يرافق منتوجا ما أو خدمة أو يرتبط بها".كتابة أو وسمة أو خا

لافات و العبوات والتي تعتبر ضرورية غوعليه فالوسم هو تلك البيانات الموضوعة على ال    
ضطرابات في ذهن المستهلك ليس إلإعلام المستهلك وتكون بطريقة لا توحي بأي اشكال أو 

علام المستهلك، فيحبطه علما ودراية بالمنتوج إب لتزامهلإلا وسيلة تضمن تنفيذ المتدخل إالوسم 
لى المخاطر التي إنتباهه إستعمال ولفت لإالذي في متناوله بتبيان مكوناته وخصائصه، كيفية ا

 4ستعمال.لإتنجم عن سوء ا
 شروط الوسم :  2-2

" يجب أن تحرر بيانات الوسم و من قانون حماية المستهلك على مايلي  18تنص المادة     
ستعمال وشروط ضمان المنتوج وكل معلومة أخرى منصوص عليها لإستخدام ودليل الإطريق ا

ستعمال لغات أخرى سهلة إضافة يمكن لإفي التنظيم الساري باللغة العربية وعلى سبيل ا

                                                 
1 - calais auloy jean et stenmetry frank , droit de la consommation op , cit , p 47 . 

 .متعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 00-08، من القانون رقم 00المادة  2
، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، ج ر ،  1880يناير  0، مؤرخ في  08-80من المرسوم التنفيذي رقم  ، 08المادة  3

 . 1880يناير  4بتاريخ ، الصادر  08العدد 
الله ، الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلك ، مذكرة لنيل شهادة الماستر الأكاديمي ، قانون إداري حسيبة طرباقو ، نصيرة  4

 . 48، ص  2022ية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، ، كل
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بعض الشروط  أن هذه المادة على ذكر ،متعذر محوها"و الفهم من المستهلكين وبطريقة مرئية 
 1ضافتها.إالوسم من تحديد لغته، أن تكون مفهوما، متعذر محوه، و شروط أخرى ممكن 

 أن يكون الوسم مكتوب باللغة العربية  2-2-1
أصبحت الضرورة تملي صياغة بيانات المنتوج في صورة مكتوبة لأنه يحقق فعالية وفائدة     

ستعماله إكبيرتين، كما أنه يتفادى نسيان نقل هذه المعلومات الى متسلم المنتوج، أو في حالة 
 2من شخص آخر ليس على دراية بتلك المعلومات.

ثبات عندما تثور منازعات لإير عبء اضافة الى أن ورود المعلومات في صيغة مكتوبة يسبالإ
ستعمل إذا إبشأنها، يجوز الاستعانة برسوم لتبسيط فكرة الخطر وطريقة الاستعمال خاصة 

ضافة إكما يشترط في الوسم أن يكون محررا باللغة العربية،  3المنتوج ممن لا يعرف القراءة.
 الى لغة أو عدة لغات أخرى مفهومة للمستهلك.

 أن يكون الوسم وافيا كاملا وواضحا 2-2-2
حاطة المستهلك بكل البيانات والمعلومات اللازمة بالمنتوج والخطورة الناجمة إوهذا يقصد     
علام ناقص سيترتب على ذلك إ حيازته للمادة لأن كل  ستهلاكه أوإستخدام المنتوج أو إعن 

 مسؤولية تقصيرية للمنتج .
كون العبارات مكتوبة بلغة سهلة تتناسب مع المستوى العلني علام الواضح أن تلإويقصد با   

بتعاد عن العبارات لإهذا قصد او والمعرفي المفترض لدى الأشخاص الذي يوجه إليهم المنتوج، 
الغامضة والمصطلحات المعقدة التي تؤدي الى عدم فهم العامة من الناس ،كما يستحسن إرفاق 

 ذي قد ينجم عن منتوجات خاصة.التحذير برسم أو مخطط مبسط للخطر ال
 أن يكون الوسم ظاهر لصيق بالمنتوج 2-2-3

شترط المشرع أن يكون تحرير الوسم بصفة مرئية، بمعنى أن يكون الوسم ظاهرا وواضحا إ    
للمستهلك فعلى المنتج كتابة البيانات الخاصة بالمنتوج كتابة واضحة، وبألوان ظاهرة للفت 

                                                 

لحراري ويزة ، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة مذكرة لنيل شهادة الماجيستر  1
 . 82ص ،  2011في القانون ، فرع قانون المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، 

كهينة قونان ، ضمان السلامة من المنتوجات الخطيرة في القانون الجزائري ، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في العلوم  2
 . 110، ص  2010القانونية ، فرع المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 . 82لحراري ويزة ، مرجع سابق ، ص  3
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بحيث يجب  1،ستعمال المنتوج إرشادات إفيما يخص التحذيرات أو نتباه المستهلك خاصة لإا
ضافة الى هذا فإنه لا يكفي كتابة البيانات بشكل لا إأن يكون بلون مختلف عن باقي البيانات 

يمكن نزعه أو محوه ولتحقيق هذا الشرط يمكن أن تدرج هذه البيانات في بطاقة تلصق على 
ول البعض من الأفضل أن تحفر المنتوج نفسه، أو كما يقالمنتوج بل يجب أن تكتب على 

 2.عليه
 تكريس حق العدول عند المستهلك :ثانيا

يعدل و يتمم  08-18من النصوص القانونية التي أشارت إلى حق العدول نجد القانون رقم     
والتي تنص على:  18المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش في المادة  00-08القانون رقم 

 يجب أن لا يمس المنتوج المقدم للمستهلك بمصلحته المادية وأن لا يسبب له ضررا معنويا.
اقتناء منتوج ما دون وجه سبب للمستهلك الحق في إالعدول هو حق المستهلك في التراجع عن 

ضافية تحدد شروط إحترام شروط التعاقد ودون دفعه مصاريف إقتناء منتوج ضمن إالعدول عن 
 العدول وكذا آجال وقائمة المنتوجات المعنية عن طريق التنظيم.وكيفيات حق 

تعبير عن إرادة مخالفة لما وقع الاتفاق عليه، يرى من ورائها " يعرف حق العدول بأنه    
 3."عتباره كأن لم يكنإأحد أطراف الرجوع فيما وقع الاتفاق عليه و 

بالانفراد بنقص العقد و التحلل منه، دون "سلطة أعد المتعاقدين ويعرفه آخر على أنه     
 4توقف ذلك على إرادة الطرف الآخر".

نهاء العقد والمطالبة بما دفع من ثمن إيحق للمستهلك خلال مدة زمنية المحددة للعدول     
مقابل رد المنتج ، ولا يجوز الزام المستهلك بدفع أي تعويض مقابل ممارسة هذا الحق طالما أنه 

ستخدام حق العدول، إيتجاوز حدود حقه، أما الأضرار التي تقع للمنتج من جراء  لم يتعين أو
ذا نظرنا الى المنظومة القانونية إلكن  5فلا يعوض عنها لأن المستهلك مارس حق كفله القانون،

                                                 

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم  12المادة  1
علام كآلية لحماية المستهلك في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لاستكمال بن ناصر رضوان ، لموسخ محمود ، الالتزام بالإ 2

سية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة متطلبات شهادة الماستر ، تخصص القانون العام الاقتصادي ، كلية الحقوق و العلوم السيا
 . 20، ص  2018-2020، 
عمار زعبي ، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعنية ، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق و العلوم السياسية  3

 . 101، ص  2014، جامعة بسكرة ، الجزائر ، 
 . 101، ص  2008الحماية العقدية للمستهلك ، دار المعارف ، طبعة ثانية ، مصر ،  عمر محمد عبد الباقي ، 4
 . 102عمار الزعبي ، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتوجات المعنية ، مرجع سابق ، ص  5
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المخصصة لحماية المستهلك في الجزائر، نلاحظ أنها لا تتضمن في مضمونها مبدأ حق 
ذا علمنا أن معظم التشريعات المقارنة، مثل القانون إستغراب، خاصة لإالعدول، وهو ما يثير ا

الفرنسي والمصري، وقد نصت عليه بوضوح بل أن بعض الدول المجاورة جغرافيا  كالقانون 
أدرج هذا الحق ضمن تشريعاتها ومع ذلك، لم يتأثر المشرع  2000الفرنسي الصادر في سنة 

  .م أهمية تكريس حق رجوع المستهلك عن التعاقدالجزائري بهذا التوجه التشريعي رغ
 دارة المؤهلون بالتحقيق لمنع المساس بالمستهلكلإالفرع الثالث : أعوان ا

يختلف الأمر فيما يخص الأعوان المؤهلون بالتحقيق المرتبط برقابة الجودة ، والذين     
 1بشفافية الممارسات التجارية .خلال المعترف بالتزاماته المرتبطة إيؤهلون بالتحقيق الناتج 

 أعوان التحقيق المرتبط برقابة الجودة :أولا
و المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش   00-08من قانون رقم  28بالرجوع الى المادة     

نجد أنها تشير الى الأشخاص المؤهلون للقيام بتحريات المراقبة و كذلك معاينة أحكام القانون و 
 اثباتها وهم:

 وهم رؤساء  -جراءات الجزائية لإضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون ا
ذو الرتب  –ضباط الشرطة –ضباط الدرك الوطني ومحافظو الشرطة  –المجالس البلدية 

في الدرك الوطني ورجال الدرك الذين أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل و 
 -ترك صادر من وزير العدل ووزير الدفاع الوطني الذين تم تعيينهم بموجب قرار مش

مفتشوا الأمن الوطني الذين قضوا في خدمتهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وعينوا 
بموجب قرار مشترك وصادر عن وزير العدل ووزير الداخلية بعد موافقة لجنة ضباط و 

بموجب قانون صادر عن ضباط الصف التابعين للأمن العسكري الذين تم تعيينهم خصيصا 
 2وزير الدفاع الوطني و وزير العدل.

 .مفتشي الأقسام و المراقبين العامين 
 .المراقبون التابعين لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش 

                                                 

دة الماستر ، تخصص قانون سمية مكيحل ، دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل شها 1
 . 02، ص  2014جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش . 00-08من القانون  28المادة  2
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نجده تضمن على المبدأ العام فيما يخص  جراءات الجزائية،لإبالعودة الى قانون ا    
الذي يعود لضباط الشرطة القضائية ، لكن بصدور الاختصاص في البحث ومعاينة المخالفات 

دارة حول اختصاص والمعاينة السلطات أخرى والأعوان تابعون للإ 00-08القانون رقم 
 المختصة المكلفة بالبحث والضبط مثل هذه المخالفات.

ذا كان موضوع المخالفة غش أو تزوير في المنتوج، فإن الأعوان المكلفون برقابة الجودة إ    
قمع الغش يمكنهم ممارسة هذه الرقابة كلما كانت تهدف الى حماية المستهلك بداية من مرحلة و 
 1نتاج إلى غاية العرض النهائي للبيع، وكذلك حماية من جودة المنتوج وسلامته.لإا

 أعوان التحقيق المرتبط بشفافية الممارسات التجاريةا: ثاني
حترام الأسعار، فإن الأعوان المكلفون إرة أو عدم ذا كان موضوع المخالفة عدم الفوتإأما     

 2بالتحقيق و معاينة هذه المخالفات هم:
 . ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليهم في قانون الاجراءات الجزائية 
 . الأعوان المعنيون التابعون لمصالح الادارة الجبائية 
  الأقل المعنيون لهذا الغرض. على 14أعوان الادارة المكلفة بالتجارة المرتبون في الصنف 

شارة إليه يكون هؤلاء الأعوان لا يكلفون فقط بالبحث عن المخالفات المرتبطة لإوما تجدر ا
بالفوترة و اشهار الأسعار، وإنما هم مكلفون بالتحقيق ومتابعة جميع المخالفات المنصوص 

 لتجارية.الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات ا 02-04عليها في قانون 
 دارة في التحقيقلإسلطات أعوان ا: ثالث

من أجل ضمان حماية أكثر فعالية للمستهلك، خول المشرع للأعوان المكلفون بحماية     
المستهلك وقمع الغش، سلطات وصلاحيات للتصدي للمخالفات التي تضر بالمستهلك، والتي 

 جراءات القانونية أثناء المراقبة من أجل الكشف عليها لإتعتمد في ذلك على مجموعة من ا
 تخاذ التدابير التحفظية اللازمة لذلك.إومعاينتها ، و 

طار المخلفات التي إجراءات التحقيق التي يمارسها أعوان الرقابة في إفلو نجري المقارنة بين   
ن المخالفات المرتبطة جراءات التحقيق التي يتبعها الأعوان المكلفون به مإتمس المنتجات و 

                                                 

 المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش . 00-08من القانون  00المادة  1
المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية ، المعدل و المتمم  02-04م التنفيذي رقم من المرسو  48انظر المادة  2

 . 00-10بالمرسوم 
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شهار الأسعار، فإننا نجد نوع من التشابه بينهما من حيث البحث ومعاينة هذه إترة و و بالف
 1جراءات التحقيق في المخالفات الغير المباشرة المرتبطة برقابة.إالمخالفات، و تختلف عن 

 معاينة مخالفات-1 
معاينة المخالفات في جميع مراحل عملية جسد المشرع الجزائري دور أعوان قمع الغش في     

ستهلاك وفي كل الأوقات وجميع الظروف حيث أدرجها في الباب الثالث من لإعرض المنتوج ل
 2متعلق بحماية المستهلك وقمع الغش. 00-08قانون رقم 

الأشياء و  ة القائمة في مكان وقوع المخالفةثبات الحالإيقصد بالمعاينة بصفة عامة مشاهدة و     
ثبات حالة المحترفين الذين لهم صلة بالمخالفة وبصفة إالتي تتعلق بها في كشف الحقيقة و 

 أخرى كل ما يرتبط بالجانب المادي لهذه المخالفات.
بصلاحيات التحقيق في  00-08من قانون  28يتمتع الأعوان المذكورين في المادة     

ة، لذا فالأعوان الذين خولت لهم المخالفات التي تمس المستهلك في صحته ومصالحه المادي
المتعلق  08-80من المرسوم رقم  00مهام معاينة مخالفات الخاصة بالمنتوجات طبقا للمادة 

 برقابة الجودة و قمع الغش، ويكون ذلك عن طريق :
 .المعاينات المباشرة 
 .الفحوص البصرية 

الأسعار فتكون: بتفحص كل شهار إأما المعاينة في المخالفات المرتبطة بالفوترة وعدم     
دارية أو التجارية أو المالية أو المحاسبة، وكذلك أية وسيلة مغناطيسية أو لإالمستندات ا

ستلامها حيثما إمعلوماتية ، دون أن يمنعوا من ذلك بحجة السر المهني ، ويمكن أن يشترطون 
 3وجدت والقيام بحجزها.

 جمع المعلومات 1-1
داءهم لمهامهم حق تفحص كل الوثائق، تقنية أم آخول القانون لأعوان الرقابة في إطار     

دارية أو مالية أو تجارية أو محاسبية، وكذا كل وسيلة مغناطيسية كانت أو معلوماتية مع عدم إ
                                                 

 . 04سمية مكيحل ، دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك في التشريع الجزائري ، مرجع سابق ، ص  1
المستهلك و قمع الغش ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر ، ياسمين بوشحدان ، وردة قوارطة ، دور أعوان الرقابة في حماية  2

 . 42، ص  2020-2018قالمة ،  1848ماي  8تخصص قانون خاص ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 
، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 2004يونيو  20المؤرخ في  02-04من القانون رقم  80المادة  3

 . 2004سنة ل 4.ج ، العدد ج.ر.ج
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طلاع على هذه الوثائق أو لإحتجاج في مواجهتهم بالسر المهني، كما مكنهم من طلب الإا
 من قانون  00مها في أي يد وجدت والقيام بحجزها، وهذا ما تضمنه المادة ستلاإشتراط إ

من قانون  02و 01فقرة  80المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، وكذا المادة  08-00
 المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية. 04-02
رة أو حوزة الغير أو حوزة وإن هذه الوثائق المعنية بالفحص، قد تكون في حوزة الادا    

دارات والهيئات العمومية أو لإذا كانت هذه الوثائق في حوزة اإالشخص محل الرقابة، وعليه 
الخاصة فيجب عليها أن تصنع لأعوان الرقابة على المنتجات جميع المعلومات الضرورية 

بخصوص  أما 1طلاع عليها،لإلأداء مهامهم، وذلك بوضعها تحت تصرفهم حتى يتمكن من ا
الوثائق التي توجد في حوزة الغير فيقوم الأعوان بالحجز عليها مبكر وذلك مهما كانت طبيعتها 

جراء إمهما كان حائزها قصد البحث عن المخالفات التي تمس التشريع، ولتسهيل مهامهم في و 
 2الفحص.

 دخول محلات 1-2
الغش وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بحماية المستهلك وقمع  00-08عملا بأحكام قانون     
المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش، يملك الأعوان المكلفون برقابة الجودة وقمع  08-80رقم 

الغش في أي وقت من الأوقات حرية دخول المحلات التجارية والمكاتب والملحقات وإلى أي 
نتاج أو التحويل لإأو انشاء الأولي لإمكان آخر يمكن أن يتواجد به المنتوج، سواء كان مكان ا

ستثناء المحلات ذات الطابع إوبصفة عامة كل أماكن ملفات عمليات الوضع حيز الاستهلاك ب
 3السكني.

                                                 

، يتعلق برقابة الجودة و قمع الغش ، جريدة  1880يناير  00المؤرخ في  08-80من المرسوم التنفيذي رقم  02المادة  1
أكتوبر  10، المؤرخ في  018-01، معدل و متمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1880جانفي  01صادر في  08رسمية عدد 

 . 2001أكتوبر  21، صادرة في  08، جريدة رسمية عدد  2001
جمال جملاحي ، دور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء التشريع الجزائري و الفرنسي ، مذكرة لنيل درجة  2

 . 28، ص  2000الماجيستر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة أحمد بوقرة بومرداس ، 
مجلة البحوث في العقود و ،  (صلاحيات أعوان الرقابة في الكشف عن المخاطر و الوقاية من المخاطر )علوي مهدي ، 3

 . 18، جامعة الاخوة منتوري قسنطينة ، ص  2012، 00، العدد  قانون الأعمال
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ذن إالذي نص على أن تفتيش المساكن يكون بناء على  1جراءات الجزائية،لإطبقا لقانون ا    
لساعة الخامسة صباحا مكتوب صادر عن وكيل جمهورية أو قاضي التحقيق، وأن يقع ما بين ا

 والساعة الثامنة مساءا .
كما يعتبر كل منع الدخول المحل كعرقلة لممارسات رقابة المطابقة، يعاقب عليه وفقا للمادة     
من قانون العقوبات، فيما يخص  408، الذي أحالنا الى نص المادة 00-08من القانون  04

منه تعاقب  80نجد المادة  02-04ون رقم من القان 48الموظفون المنصوص عليهم في المادة 
الى  100000أشهر الى سنتين وبغرامة من  0على كل معارضة للمراقبة بالحبس من 

 دينار أو بإحدى العقوبتين . 1000000
عن طريق  قتصاديإمعارضة لأداء الوظيفة من طرف عون  يعتبر معارضة للمراقبة كلو     

أي عمل يرمي الى منعهم من الدخول الحر لأي مكان غير محل السكن الذي يسمح بدخوله 
 2طبقا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية .

 داريةلإاعداد المحاضر ا 1-3
يقوم أعوان الرقابة في اطار ممارستهم لمهامهم الرقابية بتحرير المحاضر، تدون فيها     

ابة المنجزة وتبين فيها الوقائع المعاينة والمخالفات التي سجلت والعقوبات التواريخ وأماكن الرق
المتعلقة بها، كما تتضمن هذه المحاضر صفة الأعوان الذين قاموا بإجراءات الرقابة  وكذا هوية 

حررة بكل مرفاق هذه المحاضر الإمكانية إونسب ونشاط وعنوان المتدخل المعني بالرقابة، مع 
 3ثبات .إد وثيقة أو مستن

المتعلق برقابة الجودة و قمع  08-80ضافة الى ذلك، فقد نص المرسوم التنفيذي رقم لإوبا    
 4الغش على جملة من البيانات التي يجب أن تتضمنها المحاضر، وتتمثل في مايلي :

 صفاتهم سم العون الذي يحرر أو أسماء الأعوان الذين يحررون المحاضر وألقابهم و إ
 الادارية.قامتهم إو 
 .تاريخ المعاينات المنتهية وساعاتها ومكانها أو أمانتها بالضبط 

                                                 

ءات الجزائية ، يتضمن قانون الاجرا 1880جوان  8، المؤرخ في  188-00فقرة الأولى من الأمر رقم  42و  44المادتين  1
 . 1800جوان  11، صادرة في  48، المعدل و المتمم ، جريدة رسمية ، عدد 

 . 22بوهيشة علي ، بن مبارك الحسين ، سلطات الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك ، مرجع سابق ، ص  2
 المتعلق بحماية المستهلك وقوع الغش . 00-08من القانون رقم  01المادة  3
  .المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 08-80المرسوم التنفيذي رقم من  00المادة  4
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 قامته .إسم الشخص الذي وقعت لديه المعاينات ولقبه و مهنته ومحل سكناه أو إ 
  عداد قيمة المعاينات التي وقعت بصفة منفصلة.إ جميع عناصر الفاتورة التي يتم بها 
 .رقم تسلسل محضر المعاينة 
 ذلك في محضر أو في دفتر التصريح ذا رفض الامضاء يذكرإالمعني إن كان، و مضاء إ 

هذا ويتم تسجيل المحاضر المحررة من طرف أعوان الرقابة في سجل مخصص لذلك 
 1الغرض ويرقم هذا السجل ويؤشر عليه من طرف رئيس المحكمة المختص اقليميا.

جعل لها قانون حماية المستهلك و قمع أما بخصوص القيمة القانونية لهذه المحاضر، فقد     
المحدد  02-04وهو ما نص عليه كذلك القانون  2الغش حجية قانونية حتى يثبت الغش،
 3للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية.

نما تعتبر كتلك إطار التصرفات الادارية، إوبناءا عليه فإن هذه المحاضر لا تدخل في     
ثبات عكسها عن طريق إة القضائية ولديها قوة ثبوتية قاطعة الى حين التي حررها أعوان الشرط

 5عتبر القضاء الفرنسي باطلا.إ هذا و قد 4الطعن بالتزوير".
 .المحاضر الناقصة التي تضع المحكمة في موضوع عدم امكانية التأكد من وجود المخالفة 
  رم الجوانب الشكلية لتحرير المحاضحتراإعدم. 
 الأعوان المباشرين للرقابة و الأشخاص أو الشخص محل الرقابة. عدم ذكر 
 .عدم معاينة الجدية كحالة الغلط في التاريخ وعدم التأكد من ذلك عند تحرير المحضر 
 مضاء المحضر محرر إعتراض من أحد الأعوان في إ  التأخر في تحرير محضر معاينة، أو

 من طرف مجموعهم عن معاينة المخالفة.
ه الطرق للطعن في المحاضر التي يحررها الأعوان المختصون والتي أقرها القضاء إن هذ    

عتبارها كوسائل لدفاع  العون الاقتصادي على حقوقه، وهو مالا نجده في إ الفرنسي يمكن 

                                                 

 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش . 00-08من القانون رقم  04الفقرة  02المادة  1
 نوال شعباني ، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع الغش ، مذكرة لنيل شهادة 2

الماجستير في العلوم القانونية ، فرع المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري تيزي وزو ، 
 . 118، ص  2012

 . 20علواش مهدي ، صلاحيات أعوان الرقابة في الكشف عن المخالفات و الوقاية من المخاطر ، مرجع سابق ، ص  3
 . 108المستهلك في قانون حماية المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسة ، مرجع سابق ، ص لحراري ويزة ، حماية  4
 . 28جمال جملاحي ، مرجع سابق ، ص  5
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ثبات هذا النوع من المخالفات حتى أمام لإالجزائري حيث يعتمد على هذه المحاضر كوسيلة 
 1الجهات القضائية.

 المطلب الثاني: الآليات الردعية لحماية المستهلك

لم يقتصر المشرع الجزائري في أحكام قانون حماية المستهلك و قمع الغش على منح أعوان     
الرقابة صلاحيات تنفيذ الإجراءات المتعلقة بمهامهم الرقابية بل قام أيضا بتوسيع هذه 

قابة في إتخاذ تدابير إحترازية بشأن الصلاحيات لتشمل حق الإدارة من خلال أعوان الر 
 المنتجات المحلية في السوق .

حيث لا تتخذ الإدارة المختصة في هذا النوع من التدابير ، ويتم وضع حد أمام المتعاملين     
الإقتصايين في حال إرتكابهم للمخالفات وتأكدها من قبل الأعوان المختصين أو نتيجة لتحاليل 

 عب أو غش في المنتجات .مخبرية أثبتت حدوث تلا

وأمام هذا الوضع يستوجب علينا الأمر الرجوع إلى التشريعات المرتبطة برقابة الجودة و     
، الذي نجد فيه 2المعدل و المتمم  08-80قمع الغش ويتعلق الأمر بالمرسوم التنفيذي رقم 

للسلطات الإدارية من المرسوم نفسه ، الذي خول  00إلى  20الإجابة منحصرة في المواد من 
امية لحماية المستهلك المختصة صلاحية إتخاذ جميع التدابير التحفظية أو الوقائية الر 

 .ومصالحها

 الفرع الأول: الإيداع

لمعاينة المباشرة أنه غير مطابق الإيداع هو وقف منتوج معروض للإستهلاك تم إثبات بعد ا    
 .3المستهلكوذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحماية 

 وبالضبط في الفقرة الثانية منها من القانون رقم  80نص المشرع الجزائري ضمن المادة     

 على أنه يمكن للأعوان القيام بإيداع المنتوجات في إطار التدابير التحفظية. 08-00

                                                 

 . 28جمال جملاحي ، مرجع نفسه ، ص  1
و  ، يتعلق برقابة الجودة 1880يناير سنة  00الموافق ل  1410رجب عام  00مؤرخ في  08-80المرسوم التنفيذي رقم   2

 .08قمع الغش ، الجريدة الرسمية ، العدد
 .88، ص مرجع سابقبوشحدان ياسمين، وردة قوارطة،   3
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 بة المتعلق بمراق 08-80وفيما لم ينص المشرع على هذا الإجراء في المرسوم التنفيذي رقم     

بينت المقصود  001-08من القانون  88الجودة وقمع الغش المعدل والمتمم، فإنّ المادة 
بالإيداع، إذ يتمثل في وقف منتوج معروض للإستهلاك ثبت بعد المعاينة المباشرة، أنه غير 

 مطابق، وذلك بقرار من الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش.

ويتم ، مطابقة المنتوج المشتبه فيه من طرف المتدخل المعني ويتقرر الإيداع قصد ضبط    
إعذار المتدخل المعني لإتخاذ التدابير اللازمة في حال عدم مطابقة المنتج ، طبقا لنص المادة 

، أما إذا ثبت مطابقة المنتج بعد المعاينة فإنّه يعلن عن رفع  00-08من القانون رقم  80
 السالفة الذكر. 88حسب الفقرة الأخيرة من نص المادة  الإيداع من طرف الإدارة ذاتها،

ويتحمل المتدخل المقصر المصاريف الناتجة عن تطبيق الأحكام المتعلقة بالإيداع طبقا     
 .002-08رقم  من القانون  00للمادة 

 الفرع الثاني: الحجز

بالحجز وضع المنتجات المشتبه فيها بأنها غير مطابقة أو خطرة تحت يد الإدارة  يقصد    
المختصة إلى غاية التأكد من سلامتها وإعادة ضبطها، وذلك قصد منع صاحبها من التصرف 

 فيها تصرفا قد يضر بصحة المستهلكين.

لك وقمع الغش ، المتعلق بحماية المسته 00-08من القانون رقم  82إستنادا لنص المادة     
فإنه يتم حجز المنتوج إذا ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقة المنتوج، أو إذا رفض المتدخل 

 المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج المشتبه فيه.

المتعلق بمراقبة الجودة  08-80من المرسوم التنفيذي رقم  22وبالرجوع إلى نص المادة     
فإن الحجز يتمثل في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقته من ، 3وقمع الغش المعدل والمتمم

                                                 

 ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم   88أنظر المادة   1
، آليات حماية المستهلك في القانون الجزائري ، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، تخصص  زكرياء بوعون   2

 .220، ص 2012قانون الأعمال ، جامعة الإخوة منتوري ، قسنطينة ، 
 .المتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش،  08-80من المرسوم التنفيذي رقم  22أنظر المادة   3
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حائزه ويقوم به الأعوان بعد الحصول على إذن قضائي، غير أنه يجوز لهم تنفيذ الحجز دون 
 إذن قضائي في الحالات الآتية:

 التزوير. 
 المنتوجات المحجوزة بدون سبب شرعي التي تمثل في حد ذاتها تزويرا 
  بعدم صلاحيتها للإستهلاك ما عدا المنتوجات التي لا يستطيع العون المنتوجات المعترف

 أن يقرر عدم صلاحيتها للإستهلاك دون تحاليل لاحقة
  المنتوجات المعترف بعدم مطابقتها للمقاييس المعتمدة والمواصفات القانونية والتنظيمية

 وتمثل خطرا على صحة المستهلك وأمنه
  الخدمة مطابقين للمطلوب أو إستحالة تغيير المقصداستحالة العمل لجعل المنتوج أو 
 .رفض حائز المنتوج أن يجعله مطابقا أو أن يغير مقصده 

 .1وتعلم السلطة القضائية بذلك فورا في كل الحالات  

، فإن الحجز يؤدي إلى قيام الأعوان بتحرير 2 00-08من القانون رقم  01وحسب المادة     
 شتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني.محاضر وتشميع المنتوجات الم

الذي 3 000-88من المرسوم التنفيذي رقم  02وننوه في هذا الإطار إلى مضمون المادة     
يحدد شروط وكيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية والمنتوجات الحيوانية أو المنتوجات 

 تنص أنه يتعين على أعوان الآتية من أصل حيواني المخصصة للإستهلاك البشري حيث
مصالح المفتشية البيطرية أن تقوم بالحجز الفوري لكل اللحوم غير المطبوعة المخصصة 

من ذات  00للاستهلاك البشري والتي لم تخضع إلى الشروط المنصوص عليها في المادة 
 المرسوم، وتضعها تحت تصرف المفتشية البيطرية للبلدية المعنية.
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المشار إليه أعلاه أنه يتولى  000-88من المرسوم التنفيذي رقم  08وتضيف المادة    
  08-88من المرسوم التنفيذي رقم  08المفتش البيطري المكلف إقليميا طبقا لأحكام المادة 

حجز اللحوم والمنتوجات الحيوانية أو ذات المصدر الحيواني غير الصالحة للإستهلاك البشري 
 بسب خطورتها أو تعفنها.

نشير إلى أن الحجز يختلف عن السحب، في كون الأول يتم فقط في حالة التأكد الفعلي و     
من عدم مطابقة المنتج للمواصفات، أي الترجيح لدى أعوان الرقابة بأنّ المنتج سيتسبب حتما 
في ضرر للمستهلك لو ترك للتداول في السوق، بينما الثاني يوقع لمجرد الشك في إنعدام 

 عادة ما يأتي الحجز بعد السحب وليس قبله.  المطابقة، لهذا

هذا، ويتم حجز المنتوج بغرض تغيير إتجاهه أو إعادة توجيهه، أو إتلافه دون الإخلال    
 .001-08 من القانون رقم 82ة، حسب المادة بالمتابعة الجزائي

 الفرع الثالث: السحب

للأعوان المذكورين في  قمع الغشالمتعلق بحماية المستهلك و  00-08أجاز القانون رقم     
 من هذا القانون إتخاذ إجراء سحب المنتوج من السوق إما مؤقتا أو نهائيا. 28المادة 

في منع وضع كل منتوج للاستهلاك أينما وجد، عند يتمثل لسحب المؤقت للمنتوج   فبالنسبة    
، 2لاسيما نتائج التحاليلنتظار نتائج التحريات المعمقة إالاشتباه في عدم مطابقته وذلك في 

ختبارات أو التجارب أو للحصول على لإقتطاع العينات قصد التحاليل أو اإوذلك عن طريق 
حيث يقوم أعوان الرقابة  ،3وثائق أو معلومات غير متوفرة لدى حائز المنتوج المعني بالمراقبة

 . 4المعني بتحرير محاضر وتشمع المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل

وقد ألزم المشرع في مقابل ذلك أن تجرى هذه التحريات في أجل سبعة أيام عمل أو إذا لم     
يثبت عدم مطابقة المنتوج، يرفع فورا تدبير السحب المؤقت مع إمكانية تمديد أجل سبعة أيام 
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 ، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم  88المادة   2

3  GUIDE DE L’INSPECTEUR DE LA Répression DES FRAUDES, op.cit, P 17. 
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حالة إثبات إلى ما أكثر في حال تطلب الشروط التقنية للرقابة والتحاليل والتجارب ذلك، وفي 
 . 1عدم مطابقة المنتوج يعلن عن حجزه مع إعلام وكيل الجمهورية فورا بذلك

مكرر والتي لم تكن موجودة  01بإضافته المادة  08-18وقد جاء المشرع بموجب القانون     
والتي نصت على إمكانية أن يقوم أعون قمع الغش بالسحب المؤقت حتى  00-08في القانون 

وأصبح بذلك لأعوان قمع الغش أن يقوموا بالسحب  ،للمنتوجات التي يشتبه فيها بالتقليدبالنسبة 
المؤقت للمنتوج في حالتين تتعلق الأولى عند الاشتباه في عدم مطابقة المنتوج، بينما تتعلق 

 الثانية بالمنتوجات المشتبهة بالتقليد.

المتعلق بالقواعد 2 200-12 كما أكد ونص في هذا الشق كذلك المرسوم التنفيذي رقم   
منه على أنه في جميع مراحل عملية  18المطبقة في مجال أمن المنتوجات بموجب المادة 

وضع المنتوجات للاستهلاك تقوم الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بكل التدابير 
طلبات الأمن التي تهدف لسحب السلع من السوق أو توقيف الخدمة إذا كانت لا تستجيب لمت

خصوصا عن طريق تبليغ المتدخلين المعنيين بإنذارات محررة بوضوح وتشير إلى الأخطار 
التي يمكن أن تسببها المنتوجات الموضوعة في السوق وإلزام المتدخلين المعنيين بإعادة مطابقة 

 .3السلع

المتعلق  00-08من القانون رقم  02فتنص المادة ما بالنسبة لسحب المنتوج نهائيا أ    
بحماية المستهلك وقمع الغش، على أنه ينفذ السحب النهائي من طرف الأعوان، دون رخصة 

 المختصة في الحالات الآتية: مسبقة من السلطة القضائية

 المنتوجات التي ثبت أنها مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتهت مدة صلاحيتها،"
 .للإستهلاكالمنتوجات التي ثبت عدم صلاحيتها 
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 المنتوجات المقلدة حيازة المنتوجات دون سبب شرعي والتي يمكن استعمالها في التزوير
 .1"ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا الأشياء أو الأجهزة التي تستعمل للقيام بالتزوير

، أن هذه الحالات المذكورة 00-08من القانون رقم  02يتضح من خلال قراءة المادة     
السحب النهائي دون رخصة مسبقة هي محددة على سبيل الحصر لا المثال، فمتى ينفذ  لتنفيذ

 السحب النهائي للمنتوج عدا هذه الحالات؟

، نجد أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على أن  00-08بالرجوع إلى مواد القانون     
      وإنما يستنبط هذا  السحب النهائي للمنتوج يكون بواسطة رخصة من طرف السلطة القضائية،

تعتبر من خلال صياغتها  02بمفهوم المخالفة، إذ أن هذه المادة  02الحكم عند قراءة المادة 
 .2، وهو ما لا يوجد أصلا 00-08القانونية أنها تشكل إستثناء عن أصل ورد في القانون 

محاضر وتشمع وفي هذا الإطار، فإنه في حالة السحب المؤقت أو النهائي، تحرر     
من القانون  01المنتوجات المشتبه فيها وتوضع تحت حراسة المتدخل المعني، حسب المادة 

كما يجب أن يتحمل المتدخل المعني المصاريف والتكاليف لإسترجاع المنتوج  ،08-00
المشتبه فيه، أينما وجد في حالة السحب النهائي، وإذا كان هذا المنتوج قابلا للإستهلاك يوجه 

جانا، حسب الحالة إلى مركز ذي منفعة عامة، أو يوجه للإتلاف إذا كان مقلدا أو غير صالح م
وحسب  00-08من القانون  00للإستهلاك، ويعلم وكيل الجمهورية بذلك فورا ، حسب المادة 

، فإن على المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش 3 00-08من القانون  02المادة 
كين بكل الوسائل عن الأخطار والمخاطر التي يشكلها كل منتوج مسحوب من إعلام المستهل

 عملية العرض للإستهلاك.

 الفرع الرابع: تغيير الإتجاه و إعادة التوجيه بعد التحويل أو الإتلاف

يتم تغيير إتجاه أو إعادة توجيه أو إتلاف المنتوجات المحجوزة أو التي تم سحبها من عملية     
هلاك كتدبير وقائي لحماية المستهلك من المخاطر التي تتضمنها هذه المنتوجات العرض للإست

من أجل الاستفادة منها إذا كانت صالحة للإستهلاك أو التخلص منها إذا كانت فاسدة، فحسب 
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أنه إذا رفض المتدخل المخالف القيام 1 00-08من القانون  88و  82ما نصت عليه المواد 
ثبت عدم إمكانية ضبط مطابقتها وكانت هذه المنتجات صالحة  بعملية ضبط المنتوج أو

للإستهلاك يتم  للإستهلاك يتم إما تغيير إتجاهها أو إعادة توجيهيها أو إذا كانت غير صالحة
 إتلافها.

 أولا: تغيير إتجاه المنتوجات المحجوزة أو المسحوبة

الصالح للإستهلاك، المحجوز أو يتمثل هذا الإجراء في تسليم المنتوج غير المطابق و     
المسحوب إلى هيئة ذات منفعة عامة لاستعماله في غرض مباشر و شرعي و ذلك في حالة 
رفض المتدخل المعني إجراء عملية ضبط مطابقة المنتوج، حيث يتخذ هذا الإجراء بقرار من 

د موافقة الهيئة السلطة الإدارية و ذلك بمقرر يمضى عليه من قبل المدير الولائي للتجارة بع
المختصة ذات المنفعة العامة إستلام هذا المنتوج ، ثم يتم إبلاغ المتدخل المعني بتسليمه نسخة 

ة أو المسحوبة إلى مسؤولي الهيئة المختصة ذات ز من هذا المقرر، وتسلم المنتوجات المحجو 
 .المنفعة العامة مقابل وصل إستلام و يتم إعلام وكيل الجمهورية بذلك فورا

 ثانيا: إعادة توجيه المنتوجات المحجوزة أو المسحوبة بعد التحويل

يقصد بهذا الإجراء إرسال المنتوجات الغير مطابقة للمعايير المعتمدة وطنيا ولكنها صالحة     
تستعمله في غرض شرعي بعد  للإستهلاك، على نفقة المتدخل المقصر إلى هيئة مختصة

و بين تدبير تغيير الإتجاه، فبعد صدور نتائج التحاليل التي ، وهنا يظهر الفرق بينه  2تحويله
أجراها أعوان قمع الغش في المخابر المعتمدة، إذا تبين لهم أن المنتوج المحجوز أو المسحوب 
غير مطابق و لكن صالح للإستهلاك البشري يتم إتخاذ إجراء تغيير الإتجاه إلى هيئة ذات 

للإستهلاك  إذا ثبت أن المنتوج غير مطابق و غير صالحمنفعة عامة للإستفادة منه، و لكن 
البشري ولكن يمكن للحيوان أن يستهلكه يتم إتخاذ إجراء إعادة توجيه المنتوج و تحويله 

 للإستهلاك الحيواني.
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يتخذ هذا الإجراء بمقرر يمضى من قبل المدير الولائي للتجارة بعد الحصول على موافقة     
الهيئة المختصة، ثم يتم إبلاغ المتدخل المعني بنسخة من هذا المقرر وتسلم المنتوجات 

، ويتم 1المحجوزة أو التي تم سحبها تحت مسؤوليته إلى الهيئة المختصة مقابل وصل إستلام 
 د التنازل لدى هذه الهيئة حتى تبت في ذلك السلطة القضائية، ويعلم وكيلالإحتفاظ بعائ

سحبت مصالح المراقبة وقمع الغش المديرية التجارة لولاية " :مثال، 2الجمهورية بذلك فورا 
كيلو غرامات من اللحوم البيضاء عبر مختلف نقاط تفتيشها،  11الجزائر ما يقارب الطن و 

كانت موجهة للإستهلاك البشري بعدما ثبت مخالفتها للشروط الصحية، حيث أصر بائعها 
قاييس القانونية، لتحول الكمية مباشرة إلى على ترك الأحشاء بداخلها وهو ما يتنافى مع الم

 . 3"حديقة التجارب بالحامة 

 ثالثا: الإتلاف

إذ بعد  4إتلاف المنتوج هو تدبير تحفظي يقصد به إعدام المنتوج نهائيا أو تشويه طبيعته     
 .5أن يتبين أن المنتوج غير مطابق وتعذر إيجاد إستعمال قانوني أو إقتصادي له فإنه يتم إتلافه

ستعمال قانوني أو اقتصادي للمنتوجات المحجوزة أو التي إفي الحالة التي يتعذر فيها إيجاد     
تم سحبها بصفة نهائية، يتم اللجوء هنا لإجراء الإتلاف هذا الأخير الذي يقصد به استعمال 

باطن معينة للتخلص من المنتوج نهائيا، ومثال ذلك كأن يتم حرق السلعة أو ردمها في  طريقة
الأرض أو تحليلها بطرق علمية وغيرها من أساليب الإتلاف التي يلجأ لها أعوان الرقابة بهذا 

 . 6الشأن
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وعليه يتخذ قرار إتلاف أي منتوج غير مطابق سواء كان محجوز أو مسحوب نهائيا من     
التحفظية  تخاذ كافة التدابيرإ، الذين يقومون في سبيل حماية المستهلك ب1طرف أعوان الرقابة 

والتي من بينها قيامهم بإتلاف المنتوجات، حيث يمكن أن يصدر أمر إتلاف المنتوجات من 
جهتين تمثلت الجهة الأولى في الإدارة المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش، أما الجهة الثانية 

ة فهي الجهة القضائية المختصة، كما أن هذا الإجراء يجب أن يتخذ بحضور أعوان الرقاب
 ويكون من طرف المتدخل.

ويحرر محضر الإتلاف  ، كون عن طريق تشويه طبيعة المنتوجكما أن الإتلاف يمكن أن ي   
مع إعلام  ، 2من طرف أعوان الرقابة مع وجوب توقيع المتدخل المعني على هذا المحضر

را في حالة الفوري للسيد وكيل الجمهورية، مع إعلام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للبث فو 
 .3رفض المتعامل تنفيذ أمر إتلاف المنتوج المعني

 الفرع الرابع: التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات أو الغلق الإداري للمحلات التجارية

 00-08المعدل و المتمم للقانون رقم  08-18من القانون رقم  04أجاز المشرع في المادة     
المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش لأعوان قمع الغش التوقيف المؤقت لنشاط المؤسسات و 
غلق المحلات التجارية إذا ثبت أنها خالفت الإلتزامات المنصوص عليها في قانون حماية 

 المستهلك .

 لا: التوقيف المؤقت للنشاطأو 

يمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش بتوقيف نشاط المؤسسات     
المتعلق بحماية  00-08مؤقتا إذا ما ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في القانون رقم 

هذا التدبير دون  الغش وهذا إلى غاية إزالة كل الأسباب التي أدت إلى اتخاذ المستهلك وقمع
 .4الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في نفس القانون 

                                                 
1 GUIDE DE L’INSPECTEUR DE LA Répression DES FRAUDES, op.cit., P 20. 

 ، المتعلق بحماية المستهلك. 00-08من القانون رقم  04المادة   2
3 GUIDE DE L’INSPECTEUR DE LA Répression DES FRAUDES, op.cit., P 20.21 
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لأعوان الرقابة أن يقوموا بالتوقيف  001-08من القانون رقم  08حيث أجازت المادة     
المؤقت لنشاط المؤسسات التي ثبت عدم مراعاتها للقواعد المحددة في هذا القانون إلى غاية 

 التي أدت إلى اتخاذ هذا التدبير.إزالة كل الأسباب 

  ثانيا: الغلق الإداري للمحلات التجارية 

يعتبر إجراء الغلق الإداري للمحلات التجارية تدبير جديد لم ينص عليه المشرع في القانون     
المتعلق  00-08المتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك ولا القانون رقم  888-02رقم 

المعدل والمتمم  08-18وقمع الغش، حيث تم إضافته في التعديل القانوني  بحماية المستهلك
 المعدل والمتمم للقانون  08-18من القانون  4، و الذي نص عليه في المادة  00-08للقانون 

، ويمكن تعريفه بأنه تدبير إحترازي يتم إتخاذه من قبل الوالي دون غيره بالنسبة 08-00 
طاق الجغرافي لولايته، فلا يملك المدير الولائي للتجارة الحق في للمخالفة الذي تقع في الن

إصدار قرار الغلق رغم أن موظيفيه هم المختصين بضبط المخالفة المستوجبة للغلق وهم الذين 
يقترحونه، حيث يقوم الأعوان بإعداد تقرير لإقتراح الغلق الإداري و إرساله إلى الوالي  ، الهدف 

بين المتدخل والمستهلك لكي لا يكون هنالك تعامل في منتجات غير منه هو منع العلاقة 
 .2مطابقة أو مخالفة للنصوص القانونية و التنظيمية المتعلقة بحماية المستهلك

حيث يقترح من قبل الأعوان المكلفون بحماية المستهلك ضد المحلات التجارية المكلفة ببيع     
دمه أو تنتجه من منتوجات غير مطابقة أو تحتوي منتوج محلي أو مستورد، إذا كانت ما تق

من المدير  يوم بناءا على إقتراح 18على خطر يهدد صحة المستهلك ، وذلك لمدة لا تتجاوز 
 الولائي للتجارة.

                                                 

 و قمع الغش.  ، المتعلق بحماية المستهلك 00-08من القانون رقم  08المادة   1
سمر أمينة ، التدابير التحفظية لحماية المستهلك ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر ي القانون  طلاش نور الهدى، حدوش  2

،  2020، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
 .02ص
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الفرق بينه وبين التوقيف المؤقت للنشاط هو أن الغلق الإداري لا يتخذ ضد المؤسسات     
صادية كما أن تنفيذه عليها يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة الكبرى حتى لا يضر بالدورة الإقت

 .1لذلك يتخذ فقط على المحلات التجارية

 : غرامة الصلحسادسالفرع ال

يمكن الأعوان " على: 00-08من القانون رقم  80نص الفقرة الأولى من نص المادة ت    
من هذا القانون، فرض غرامة صلح على مرتكب المخالفة  22المنصوص عليهم في المادة 

 .2"المعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون 

يتضح من خلال هذا النص، أن فرض غرامة الصلح على مرتكب المخالفة، هو أمر     
ان المؤهلين قانونا، وهو ما عبر جوازي وليس إجباري، تعود السلطة التقديرية في ذلك للأعو 

يمكن"، كما يفهم أيضا من هذه الصياغة أن الأصل في هذه المنازعات  المشرع عنه بمصطلح
هو اتباع الطريق القضائي لكل متدخل مخالف لأحكام قانون حماية المستهلك وقمع الغش وتلك 

تثناء من خلال غرامة القوانين المتصلة به، غير أنه قد يتم اللجوء إلى الطريق الودي إس
 الصلح.

 أولا: تحديد قيمة غرامة الصلح

المعدلة بالقانون  00-08من القانون رقم  88حسب نص المادة يحدد مبلغ غرامة الصلح     
 . 01-18التكميلي 

من هذا القانون : خمسمائة  11سلامة المواد الغذائية المعاقب عليها بموجب المادة  نعدامإ" 
 دج( 211.111ألف دينار ) 

من هذا القانون :  12نعدام النظافة والنظافة الصحية المعاقب عليها بموجب المادة إ
 دج( 311.111ثلاثمائة ألف دينار ) 

 : أربعمائة ألف دينار ن هذا القانون م 13نعدام الأمن المعاقب عليه بموجب المادة إ

                                                 

 .02طلاش نور الهدى، مرجع سابق ، ص  1
 .، المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش 00-08ون رقم من القان 80المادة  2
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 دج( 011.111)  

من هذا القانون : أربعمائة  10نعدام رقابة المطابقة المسبقة المعاقب عليها بموجب المادة إ
 دج( 011.111ألف دينار ) 

من هذا القانون :  12نعدام الضمان أو عدم تنفيذ الضمان المعاقب عليه بموجب المادة إ
 .دج( 111.111 مائة ألف دينار )

 من هذا القانون : مائة ألف دينار 17عدم تجزئة المنتوج المعاقب عليها بموجب المادة 

 .دج( 111.111)  

 .%11من هذا القانون :  11رفض تنفيذ خدمة ما بعد البيع المعاقب عليها بموجب المادة 

 من هذا القانون : أربعمائة ألف دينار  17عدم وسم المنتوج المعاقب عليه بموجب المادة 

 ."1دج( 011.111) 

إن ما يلاحظ على قيمة غرامة الصلح أنها جاءت في الغالب محددة القيمة، بإستثناء     
غرامة صلح واحدة جاءت بقيمة نسبية، هذ و إذا سجلت عدة مخالفات على نفس المحضر ، 
فيجب على المخالف أن يدفع مبلغا إجماليا لكل غرامات الصلح المستحقة و ذلك حسب نص 

 .2من نفس القانون  88المادة 

 ثانيا: إجراءات فرض غرامة الصلح

إذا قررت المصالح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش أن تفرض غرامة الصلح على     
( أيام إبتداء من تاريخ 2في أجل لا يتعدى سبعة ) )المخالف(المخالف يتعين عليها تبليغه 

تحرير المحضر عن طريق إنذاره برسالة موصى عليها مع إشعار بالإستلام، يبين فيه محل 
إقامته، ومكان وتاريخ وسبب المخالفة، ومراجع النصوص المطبقة، ومبلغ الغرامة المفروضة 

المتعلق  00-08من القانون رقم  80ادة عليه وكذا أجال وكيفيات التسديد ، عملا بأحكام الم

                                                 

 ، المتعلق بحماية المسنهلك و قمع الغش. 00-08من القانون  88المادة   1
 .288،  284زكرياء بوعون ، مرجع سابق ، ص  2
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، ولا يقبل الطعن في القرار المحدد لمبلغ غرامة الصلح حسب 1بحماية المستهلك وقمع الغش
 .2من نفس القانون  81المادة 

ويجب على المخالف أن يدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب لمكان     
( يوما التي تلي تاريخ الإنذار المحدد في المادة 00الثلاثين )إقامته أو مكان المخالفة، في أجل 

، ويقوم قابض الضرائب بإعلام المصالح المكلفة بحماية المستهلك  أيام( 1) لا يتعدى  80
( أيام من تاريخ دفع الغرامة كما يرسل 10وقمع الغش المعنية بحصول الدفع في أجل عشرة )

لمة من طرف في الشهر السابق في الأسبوع الأول من لها جدول مجمل إشعارات الدفع المست
 01السالف الذكر وبالضبط الفقرات  00-08من القانون رقم  82كل شهر، عملا بنص المادة 

 .3منها 04و  02و 

من تاريخ  ا( يوما إبتداء48وفي حالة عدم إستلام الإشعار في أجل خمسة وأربعين )    
لح المكلفة بحماية المستهلك وقمع الغش الملف إلى وصول الإنذار للمخالف ، ترسل المصا

من  02الفقرة  80، والمادة  00الفقرة  82الجهة القضائية المختصة إقليميا ، طبقا للمادة 
 قانون حماية المستهلك وقمع الغش.

من القانون رقم  00الفقرة  80ستنادا للمادة إوفي هذه الحالة ترفع الغرامة إلى الحد الأقصى     
08-004. 

ويفهم من هذه العبارة، أن القاضي الذي أحيل إليه ملف المخالف، يكون ملزما بتطبيق الحد     
الأقصى العقوبة الغرامة المختلفة حسب نوع كل مخالفة، دون إعمال سلطته التقديرية بين الحد 

 .لغرامة ، وهذا يعتبر بمثابة إستثناء عن قاعدة عامة الأدنى والأقصى

 00-08من قانون حماية المستهلك وقمع الغش  582ستثنى المشرع بموجب المادة إوقد      
إذا كانت المخالفة المسجلة تعرض صاحبها،  حالات لا يمكن فرض غرامة الصلح فيها وهي:

                                                 

 ، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم  80المادة  1
 ، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش  . 00-08من القانون رقم  81أنظر المادة   2
 ، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم  04،  02،  01الفقرات  82المادة   3
 غش..، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع ال 00-08من القانون رقم  00الفقرة  80أنظر المادة   4

   5 أنظر المادة 82 من القانون رقم 08-00 ، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش. 5 
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إما إلى عقوبة أخرى غير العقوبة المالية وإما تتعلق بتعويض ضرر مسبب للأشخاص أو 
في  التي لا يطبق في إحداها على الأقل إجراء غرامة الصلح في حالة تعدد المخالفات الأملاك

 حالة العود.

"تنقضي إلى: الذي يثير  00-08-من القانون  80إلى نص المادة ونشير في الأخير     
الدعوى العمومية إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال و الشروط المحددة في 

جاء نعتقد أنه 00-08من القانون رقم  80المادة  مضمون من خلال  ، 1أعلاه " 22المادة 
، لذا فإعادة النظر في سبقه من أحكام خاصة بغرامة الصلحمتناقضا من حيث صياغته عما 
 مضمونها بات أكثر من ضرورة.

 المبحث الثاني: الضمانات الممنوحة لحماية المستهلك
همية كبيرة، ليس فقط من الناحية يكتسب موضوع الضمانات الممنوحة لحماية المستهلك أ     

القانونية، بل أيضا من حيث دوره في تعزيز الثقة في السوق، وضمان عدالة التعاملات 
التجارية وتحقيق التوازن في الاقتصاد الوطني ويشمل ذلك مجموعة من الضمانات قانونية، 

ه والحصول على تعاقدية، مؤسساتية، تهدف جميعا الى تمكين المستهلك من الدفاع عن حقوق
 ضرار به.لإالتعويض في حال ا

 المطلب الأول : ترتيب المسؤولية الجزائية للمعتدي على حقوق المستهلك
طار حماية المستهلك هي أن يدفع قانون العقوبات وغيره من إن الحماية الجنائية في إ    

التأثير على صحة أو قوانين عن المستهلك جميع الأفعال الغير المشروعة التي تؤدي الى 
الإضرار في ماله ومعاملاته ، والمسؤولية الجزائية  بشكل عام تحمل الشخص تبعة عمله 
 ويعاقب أساسها والتي يسأل أي شخص جزائيا عن جريمة ارتكابها فلا بدا أن يكون أهلا لتحمل

جب أن نميز بين ختبار ولذلك يلإدراك والتميز وحرية الارادة والإالمسؤولية الجزائية بشرطيها ا
 2المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي والمسؤولية للشخص المعنوي.

فالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي هي تحمل الآثار القانونية المترتبة على توافر أركان      
الجريمة، أما المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي فيعتبر مسؤولا جزائيا عن الجرائم التي يرتكبها 

                                                 

 ، المتعلقة بحماية المستهلك و قمع الغش. 00-08من القانون رقم  80المادة   1
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والمسؤولية الجزائية  1مثلها القانوني أثناء تصرف لحساب الشخص المعنوي و لمصلحته،م
للشخص المعنوي لا تعني الشخص الطبيعي من المساءلة كفاعل أصلي أو شريك في الجريمة 
المرتكبة لذلك يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم التي ترتكب لحسابه مهما كان هدفه سواء 

 2خيريا مثل الجمعيات الخيرية أو ذات طابع سياسي. تحقيق أرباح أو غرضه
ولكي تكون بصدد مسؤولية جزائية للمعتدي على حقوق المستهلك قسمنا المطلب الى فرعين : 

، أما الفرع الثاني خصصناه لجهد النظر في جرائم التعدي على حقوق المستهلك الفرع الأول 
 دعاوى حماية المستهلك .

 الأول: جرائم التعدي على حقوق المستهلك الفرع
المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش هو الآخر الأفعال التي من  00-08لقد جرم قانون رقم 

شأنها أن تشكل إخلالا وهناك جرائم ماسة بالمستهلك في بعض القوانين الخاصة من الجرائم 
و  428تي الغش والخداع في المواد التي نص عليها المشرع الجزائري في قانون العقوبات جريم

 منه . 408
 أولا: جريمتي الغش و الخداع

" كل اللجوء الى التلاعب أو المعالجة غير عرفت محكمة النقض الفرنسية الغش بأنه     
  المشروعة التي لا تتفق مع التنظيم و تؤدي بطبيعتها الى التحريف في ترتيب المنتوج ماديا "

لنا الفارق الواضح بين جريمتي الغش والخداع وهو كالآتي: الغش  ومن هذا التعريف يتضح
ينصب على السلعة ذاتها أما فعل الخداع قد نصب على المتعاقد الآخر أي بمناسبة عقد  كما 

نسان أو الحيوان أو التقارير الطبيعية أو الأدوية أو المحاصيل لإأن الغش محله أغذية ا
 الزراعية والمنتجات الصناعية .

 جريمة الغش -1
تقوم جريمة الغش على ركن المادي وركن المعنوي، فالركن المادي لجريمة الغش حددته     

   قانون على وجه الدقة، السلوك الذي يشكل الركن المادي لجريمة الغش في صورة  401المادة 
اد مختلفة كإنشاء مواد أو بضاعة مغشوشة التعامل في هذه البضائع وكذا المعاملة في مو 

                                                 

 . 208، ص  2008بوسقيعة حسن ، الوجيز في القانون الجزائي العام ، دار هومة ، الجزائر ،  1
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أما الركن المعنوي للجريمة فجريمة الغش كجريمة  1مخصصة للغش وحتى التحريض عن ذلك
 2الخداع، تعتبر من الجرائم العمدية، يتطلب القانون القيام توافر القصر الجنائي لدى الجاني.

 جريمة الخداع -2
القانون رقم من  00من المادة  2و  1حدد الركن المادي لجريمة الخداع بموجب الفقرتين     
، وجاء هذا لتحديد عاما ويجب أن يتعلق الخداع بالسلع الغذائية، و يقصد يهتم الأخيرة 88-02

، وكذا جميع المواد الألبانجميع المواد المخصصة لتغذية الانسان، والشاملة للمشروبات و 
شكل أدوية المستعملة في صناعة الأغذية وتحضيريها ومعالجتها باستثناء المواد المستخدمة في 

 ومتحضرات التجميل فقط.
وتعتبر جريمة الخداع من جرائم الخطر وليس من جرائم الضرر أي تعتبر جريمة عامة     

وتعتبر الخداع في السلع جنحة أن يعاقب  3حتى إن لم يرتب عنها إلحاق ضرر بالمستهلك
دينار  20.000إلى  8000عليها بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 

 4جزائري أو بإحدى العقوبتين .
  5دارة ،لإإن الركن المعنوي لجريمة الخداع هو توافر القصد الجنائي العام بعنصر العلم وا    

ونص المشرع الجزائري على طرف مشدود بخصوص جريمة الخداع في السلع، حيث أنه ترفع 
 6رتكب ".إذا كانت الجريمة أو الشروع فيها قد إمدة الحبس من خمس سنوات 

سواء بواسطة الوزن أو الكيل أو التغيير عن طريق الغش ترتيب أو وزن أو حجم السلع أو  -
 المنتوجات، ولو قبل البدء في هذه العمليات .

لى مراقبة إعتقاد بوجود عملية سابقة وصحيحة أو إ لى إسواء بواسطة بيانات كاذبة ترمي  -
 لم توجد. رسمية

                                                 

قويدري سعد ، الحماية الجزائية للمستهلك ، مذكرة لنيل شهادة الماستر أكاديمي ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و  1
 . 08، ص  2018-2018العلوم السياسية ، جامعة محمد بوضياف المسيلة ، 

أحمد محمد محمود على خلف ، الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و التشريعات الإسلامية ، دراسة  2
 . 202، ص  2008مقارنة ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ، 

،  2010لفكر الجامعي ، الاسكندرية ، ، دار ا 1فتاك علي ، حماية المستهلك و تأثير المنافسة على ضمان المنتوج ، ط  3
 . 448ص 

 من قانون العقوبات المعدل و المتمم . 408من المادة  1الفقرة  4
 . 10قويدري سعد ، مرجع سابق ، ص  5
 . من قانون العقوبات المعدل و المتمم 400المادة  6
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 جريمتي الحيازة لغرض غير مشروع و المضاربة غير المشروعة: ثانيا
جريمتي الحيازة لغرض غير مشروع و المضاربة الغير مشروعة، تعد جريمتا الحيازة غير     

 سوق ستقرار الإالمشروعة والمضاربة غير المشروعة من أبرز الجرائم الاقتصادية التي تهدد 
 المستهلك. وتمس مباشرة حقوق 

 جريمة الحيازة لغرض غير مشروع -1
هي كل فعل يهدف من ورائه الشخص لخلق الوسط الملائم ماديا لتنفيذ  تعريفها: 1-1

رتكاب الجريمة حيث تعتبر الحيازة بمثابة إجرامي، وذلك بتحضير أدوات ووسائل لإمشروعه ا
جرائم الغش والخداع عن طريق العرض، والوضع للبيع أو بيع  رتكابالمرحلة التحضيرية لإ

 1المواد المغشوشة.
لتوافر هذه الجريمة وجود المحل الذي تقع أركان جريمة الحيازة لغرض غير مشروع:  1-2

 2الجريمة عليه والحيازة لغرض غير مشروع والقصد الجنائي.
 .ة لغرض غير المشروعاد وأن تكون الحياز ويتمثل الركن المادي للجريمة بفعل الحيازة لهذه المو 

" وضع مادي ينجم عن أن شخصا يسيطر سيطرة فعلية على والحيازة في القانون المدني هي: 
 3حق، سواء كان الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن ".

 رادة لإأما الركن المعنوي لجريمة الحيازة لعرض غير مشروع سيلزم القصد الجنائي: العلم و ا
يقوم بمجرد الحيازة مع العلم بأن تلك المواد المغشوشة أو فاسدة، أو هما تستعمل في  والذي
 4الغش.

 جريمة المضاربة غير المشروعة -2
هي عمليات تدليسية تهدف الى حدوث تقلبات غير طبيعية في السوق بغية تعريفها:  2-1

ص المشرع الجزائري على الاستفادة من هذه الأوضاع المستحدثة و تحقيق أرباح ذاتية، وقد ن

                                                 

، ص  2008هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  أوهايبية عبد الله ، شرح قانون العقوبات الجزائري ، القسم العام ، دار 1
008 . 

 . 180أحمد محمد محمود علي خلف ، مرجع سابق ، ص  2
 . 248، ص  1888، منشورات الحلبي بيروت ،  8، ج  2عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط أسباب كسب الملكية ، مج  3
 . 000، ص  2000المقارنة ، دار الكتاب الحديث ، طبعة  بودالي محمد ، حماية المستهلك في القانون المقارن ، دراسة 4
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المتعلق بمكافحة  18-21من القانون  02جريمة المضاربة الغير مشروعة في المادة 
 1.ربةالمضا

 أركان الجريمة 2-2
على صور الركن المادي لجريمة  18-21من القانون  02نصت المادة الركن المادي: 

جرامي لإور النشاط االمضاربة غير المشروعة، ويتضح ذلك من صياغة النص، الذي عدد ص
التي تهدف الى معاقبة أي سلوك من شأنه أن يؤثر سلبا على توازن السوق من خلال خلق 
ندرة في السلع أو الأوراق المالية واللافت في هذه الصور أنها قدمت على سبيل المثال وليس 

 خفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق إعلى سبيل الحصر وهي كل تخزين أو 
ضطراب في التموين، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق إو 

المالية بطريق مباشر أو غير مباشر أو عن طريق وسيط أو استعمال الوسائل الالكترونية أو 
 2أي طرق أو وسائل احتيالية أخرى.

 ب في ضطراإأنباء كاذبة أو معرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحداث  ترويج أخبار أو
 مباغتة أو غير مبررة. السوق و رفع الأسعار بطريقة

  ضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المحددة.إحداث إطرح عروض في السوق بغرض 
 .تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة 
  تفاقات، بعملة في السوق بغرض الحصول إالقيام بصفة فردية أو جماعية أو بناء على

 على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض و الطلب.
 يمة الأوراق الماليةستعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قإ. 
  سبب زيادة الطلب حتياجات السكان بإالندرة عدم وجود ما يكفي من سلع أو بضائع لتلبية

 3عليها و نقص العرض.

                                                 

شاعلة أميرة ، مرشلة شهيناز ، القانون المستحدث لجريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  1
 2024قالمة ،  1848ماي  8شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

 . 21، ص 
 88، يتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة ، ح . ر ، عدد  2021ديسمبر  28مؤرخ في  18-21القانون  2

 . 2021ديسمبر  28صادر في 
 يتعلق بمكافحة جريمة المضاربة غير المشروعة. 18-21القانون رقم  02المادة  3
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ضافة لإالركن المعنوي لجريمة المضاربة الغير المشروعة وهو الجانب النفسي للجريمة، با    
رادة فاعلها بحيث يمكن القول إالى قيام الواقعة المادية التي تخضع الى التجريم وصدورها عن 

ذا توفر العلم إرادة الفاعل ففي جريمة المضاربة الغير المشروعة إبأن الفعل الاجرامي هو نتيجة 
تيان بالفعل المجرم هنا نكون أمام القصد الجنائي العام، لإرادة الفاعل الى اإتجهت إبأركانها و 

 1أما القصد الجنائي الخاص فهو أن يتوافر لدى الجاني نية تحقيق غاية معينة من الجريمة.
 ارسة مراقبة المطابقةثالثا : جريمة عرقلة مم

إن رفض تسليم الوثائق وضع الدخول الى المجال، وبصفة عامة كل عرقلة للممارسة     
 02-88مراقبة من قبل أعوان مصلحة مراقبة الجودة وقمع الغش طبقا لمقتضيات القانون رقم 

وبات من قانون العق 408وبذلك فإن عرقلة ممارسة المطابقة تعتبر جنحة طبقا لنص المادة 
المعدل والمتمم هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في رفض 

 2....عة ومجال التخزين أو مجال البيعتسليم الوثائق، أو منع الدخول الى مجال الصنا
وتعتبر عرقلة ممارسة مراقبة المطابقة جنحة عمدية يعاقب عليها بالحبس من شهرين إلى 

دينار جزائري دون اخلال بالعقوبات المقررة في  20.000إلى  2.000مة من سنتين وبغرا
 3وما يليها من قانون العقوبات المعدل والمتمم المتعلقة بجريمة العصيان . 180المادة 

 لتزام بالضمان، لإوهناك جرائم الماسة بالمستهلك في بعض القوانين الخاصة تتمثل في عدم ا
 لتزام بأمن وسلامة المنتوج.لإوعدم اعلام لتزام بالإلإوعدم ا

 الفرع الثاني : جهات النظر في دعاوي حماية المستهلك
المحكمة هي المرحلة الأخيرة من مراحل الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة بناء     

على شؤون المضرور، مرحلة التحقيق بناءا على طلب من وكيل جمهورية، ثم مرحلة المحاكمة 
بتدائية أو محكمة الجنايات وتختص المحكمة في جميع لإن من اختصاص المحكمة اوقد تكو 

  4رتكبها.إالدعاوى الناشئة من أعمال وأفعال يعتبرها القانون جريمة أيا كان الشخص الذي 
وللمحكمة دور فعال وهام في الفصل في المخالفات التي تفرض عليها من طرف وكيل 

 تهام بحسب طبيعة المخالفة لإرف قاضي التحقيق أو غرفة االجمهورية أو تحال عليها من ط
                                                 

 . 22،21قويدري سعد ، مرجع سابق ، ص  1
 .440فتاك علي، مرجع سابق، ص  2
 من قانون العقوبات المعدل و المتمم . 408المادة  3
 . 81باجي علي ، مرجع سابق ، ص   4
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ومرحلة المحاكمة تنتهي عنده الدعوى العمومية سواء بصدور حكم بإدانة  1ونوع الفعل الاجرامي
 المتهم أو ببراءته وذلك بحكم جنائي صادر عن هيئة قضائية وفاصل في موضوع الدعوى 

 2الفصل على وجه السرعة حتى يتحقق للحكم قدر من الردع العام. وينبغي
 "تحدد بالرجوع إلى القواعد العامة في قانون الاجراءات الجزائية" أولا : قواعد الاختصاص

ينعقد الاختصاص المحلي للمحاكم الجزائية الفاصلة في قضايا الاختصاص المحلي: 
ذا تعلق الأمر بمتابعة الشخص إأما  3يمة الغش،ستهلاك إما بالمكان الذي ارتكبت فيه جر لإا

من قانون الاجراءات الجزائية وما بعدها فإن المحكمة المختصة  08المعنوي وفقا لأحكام المادة 
 4جتماعي للشخص المعنوي.لإفي التي تقع بدائرة اختصاصها المقر ا

المصنفة جنايات  عي بحسب نوع الجريمة فالجرائمنو ختصاص اللإيتحدد االاختصاص النوعي: 
من قانون العقوبات، تختص بالنظر فيها محكمة  402كذلك المنصوص عليها في المواد 

إنها المجلس القضائي، أما الجرائم المصنفة جنحا كما هو الشأن بالنسبة لأغلب الجرائم الغش ف
 تخضع لاختصاص محكمة الجنح.

 المطلب الثاني: المسؤولية المدنية للمتدخل

جتماعي وكمفهوم عام لإحدى الركائز المهمة في النظام القانوني واإتعتبر المسؤولية المدنية     
لتزام قائم في ذمة المسؤول، وقد إيقصد بها المسؤولية عن تعويض الضرر الناتج عن خرق 

لتزام عقد يربطه بالمضرور، فتكون مسؤوليته عقدية يحكمها ويحدد مداها لإيكون مصدر هذا ا
ن جهة ومن جهة أخرى قد يكون مصدره القانون في صورة تكاليف عامة يفرضها على العقد م

الكافة وعند إذن تكون مسؤولية تقصيرية لأن القانون هو الذي يستقل بحكمها وتحديد مداها، 
لتزامات لإوبتعبير آخر تقوم مسؤولية المنتج العقدية وفقا للقواعد التقليدية على الإخلال بأحد ا

                                                 

حزيط محمد ، مذكرات في قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ، طبعة الرابعة ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع ،  1
 .  188،ص  2008الجزائر ، 

 . 008، ص  2002عبد المنعم موسى إبراهيم ، حماية المستهلك دراسة مقارنة ، د ط منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ،  2
 . 82باجي علي ، مرجع سابق ، ص  3
 . 180،188حزيط محمد ، مرجع سابق ، ص  4
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حترامها كإخلاله بضمان سلامة المنتوج من إلزامه بألقاها القانون على عاتقه و أالتي  التعاقدية
 .1العيوب

وهذا الذي  لأركان المسؤولية المدنية للمتدخلوتفصيلا لما سبق ذكره وجب علينا التطرق     
تعويض الضرر في مجال حماية الثاني سنخصه بدراسة  الفرعالأول، أما  الفرعسنوضحه في 

 المستهلك.

 الفرع الأول: أركان المسؤولية المدنية للمتدخل

ختلال أي ركن من الأركان تنتفي إتقوم المسؤولية المدنية بتوافر أركانها، وفي حالة     
 .2مسؤولية المنتج المدنية، ويتعين على هذا الأخير إقامة الدليل على انتفاء مسؤوليته

أن يكون المنتج مسؤولا عن  ": الجزائري على مكرر من القانون المدني 140نصت المادة 
 ،" الضرر الناتج عن عيب في منتوجه حتى ولو لم تربطه بالمتضرر علاقة تعاقدية

ونستخلص من نص المادة أعلاه أن أركان المسؤولية تتمثل في العيب وضرر المستهلك، ويقع 
، وهذا ما  3على عاتق هذا الأخير اثبات العلاقة السببية بين عيب المنتوج والضرر الناتج عنه

 سنتناوله فيما يلي:

 أولا: وجود عيب في المنتوج

لمعروض للإستهلاك، أن يثبت وجود عيب في تعين على المستهلك المتضرر من المنتوج ا    
هو المنتوج أدى إلى عدم ضمان سلامته، والأمر هنا لا يتعلق بخطأ ولا حتى بعيب كما 

يتعلق بمسألة موضوعية هي عدم كفاية الأمن والسلامة  بل القواعد التقليدية  متعارف عليه في

                                                 

ر في الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، حسناء مقلاتي ، المسؤولية المدنية للمنتج ، مذكرة تكميلية لنيل شهادة الماست  1
 .02، ص 2018جامعة العربي بن مهيدي ، أم البواقي ، 

، المسؤولية المدنية عن المنتجات الخطيرة في قانون المستهلك ، مذكرة مكملة لمتطلبات نيل شهادة الماستر  أسماء رحايلية  2
 .00، ص 2022، قالمة ،  1848ماي  08في القانون ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة 

كرة لنيل شهادة الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم سارة قنطرة ، المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلك ، مذ  3
 .12، ص 2012السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف ، 
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 140ي قصدته المادة ذك وال، حيث يتحقق العيب بموجب قانون حماية المستهل1في المنتوج
مكرر من القانون المدني الجزائري بالنظر إلى غياب الأمان المشروع في المنتوج ، وهو ما 

 . 2من القانون المدني الفرنسي 1080ذهب إليه المشرع الفرنسي في المادة 

المنتج  تمليؤدي إلى انعدام السلامة، بمعنى أن العيب الذي يمكن أن يح ماوالعيب هو     
المسؤولية هو فقط ذلك الذي يعرض سلامة مستخدم المنتج للخطر، سواء تعلق الامر بالسلامة 

من استخدام المشرع  يتضحا ما ذالجسدية أو السلامة أو يؤثر على صحة المستهلك وأمواله، وه
 التي 02-88( من القانون 0في صلب الفقرة من المادة ) "" ضمانات ضد كل المخاطرالعبارة 

" كل مفتوح ... مهما كانت طبيعته يجب ان يتوافر على ضمانات ضد كل نصت على أنه: 
 ." المخاطر التي من شأنها أن تمس صحة المستهلك أو أمنه أو تضر بمصلحته المادية

والعيب الذي يتعين على المستهلك إثباته يتمثل في كل مخالفة للالتزامات الواقعة على      
ه بالإعلام إلتزام بضمان سلامة المادة الغدائية، أوالسلامة كالتزامه  عاتق المتدخل بضمان
المفروضة عليه هذا ولا يكفي لقيام مسؤولية المنتج وجود عيب يهدد  وغيرها من الإلتزامات

 . 3السلامة ، لأن المنتوج قد لا يكون معيبا ولكن لم يستجيب للسلامة المرغوبة قانونا

 ثانيا: حصول ضرر

ي يصيب الشخص نتيجة المساس بمصلحة مشروعة له أو بحق من ذهو الأذى ال الضرر    
وهو شرط لقيام المسؤولية ويلازم على رافع الدعوى والمطالب بالتعويض فيها أن يقيم  4حقوقه

والضرر هو  5الدليل على الضرر الذي أصابه كإصابته بحروق نتيجة إنفجار ألة كهربائية
                                                 

عدلي محمد عبد الكريم ، إعادة التأسيس لقواعد مسؤولية المنتج المدنية  المترتبة كضرر لعدم حماية المستهلك ، الملتقى  1 
ة على تحديد قانون حماية المستهلك " ، كلية الحقوق ، جامعة شلف ، الجزائر ، الوطني الخامس " أثر التحولات الإقتصادي

 .08. ص2012ديسمبر  0و  8يومي 
دالي بشير ، دور القضاء في حماية الطرف الضعيف في العقد " دراسة مقارنة " ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في  2 

 .280، ص 2010سية ، جامعة تلمسان ، الجزائر ، القانون الخاص ، كل ية الحقوق و العلوم السيا
 .10عدلي محمد عبد الكريم، مرجع سابق ، ص 3 
 .240مالكي محمد، مرجع سابق، ص 4 
شعباني حنين نوال ، إلتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع الغش ، مذكرة  5 

ماجستير ، تخصص المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، 
 . 182، ص 2012
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ن طبيعة الضرر تتباين من مسؤولية لأخرى، حيث أن المنتج يكون جوهر المسؤولية المدنية، لك
مسؤولا عن الأضرار الجسدية ويقصد كل ما يصيب الإنسان في جسده من إصابات أو عجز 

 .1أو ما يؤدي إلى وفائه، بمعنى أمراض أو جروح أو حروق أو وفاة

 ثالثا: العلاقة السببية بين العيب و الضرر

مثل ما هو الأمر في كل صور المسؤولية أن يثبت علاقة السببية،  يتعين على المضرور    
أي العلاقة التي تربط بين الضرر الذي أصابه والعيب الموجود بالمنتوج، فالمضرور ملزم فقط 
بإثبات العلاقة المادية بين الضرر والمنتوج وذلك بهدف تخفيف عبء الإثبات على هذا 

استخلص الفقه في فرنسا قرينتين بشأن العلاقة السببية،  الأخير، ولتوفير حماية أكثر للضحية
تتعلق الأولى بافتراض وجود العيب لحظة إطلاق المنتوج للتداول، أما القرينة الثانية فتتعلق 

مكرر السالفة الذكر ولا  140، في حين لم تعط المادة 2بافتراض إطلاق المنتوج بإرادة المنتج
قرينة صريحة الرابطة السببية بين العيب والضرر، فلا  قانون حماية المستهلك وقمع الغش

يمكن القول بأن المنتوج يكون معيبا بمجرد إحداثه للضرر وهو التوجه الذي ينبغي على 
التشريعات الأخذ به لتفادي صعوبة الإثبات خاصة بالنسبة للمنتجات التي يتدخل في تصنيعها 

يصعب إثبات الضرر إذا كان ناجما عن العيب عدة متدخلين كالمواد المعلبة والمعبأة، حيث 
في المادة نفسها أو لعدم إحترام شروط التعبئة المقررة قانونا، وهذا حتى لا يتمكن أي متدخل 
من الإفلات من المسؤولية، لكن هناك حالات للإعفاء من المسؤولية لم ينص لا قانون حماية 

بالمسؤولية عن عيوب المنتجات عليها، مكرر الخاصة  140المستهلك وقمع الغش ولا المادة 
وبالتالي لا يمكن للمتدخل أن يفلت من المسؤولية طبقا للقواعد العامة إلا إذا أثبت السبب 

من نفس القانون،  2ف  108من القانون المدني الجزائري والمادة  122الأجنبي طبقا للمادة 
و من المضرور نفسه، وهو ما كإثبات حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ صادر من الغير أ

من القانون ذاته، وبالتالي إذا ساهم فعل المضرور أو خطؤه في  122جاء في نص المادة 

                                                 

 .088فتاك علي ، مرجع سابق ، ص 1 
 .244مالكي محمد ، مرجع سابق ،  2 
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حدوث الضرر اللاحق به، فإنه بالتبعية يتحمل الضرر الذي أصابه من خطئه ولا يمكنه 
 .1المطالبة بالتعويض الكلي عن الضرر 

 ة المستهلكالفرع الثاني: تعويض الضرر في مجال حماي

يقصد بتعويض الضرر أنه تغطية الضرر الواقع عن طريق الخطأ، والمبدأ المقرر في     
، حيث يعرف التعويض أيضا على أنه الوسيلة 2المسؤولية المدنية هو عدم مقابلة الإتلاف بمثله

 أي أنه الجزاء الذي يترتب عليه قيام التي يتخذها القضاء لإزالة أو التخفيف من وطأته،
 هذا ما يحيلنا إلى معرفة طرق تقدير التعويض وأنواعه.و ، 3المسؤولية المدنية

 أولا: طرق تقدير التعويض

الضر، وذلك  تعويضالمستهلك هدفها ب التي تلحققرار مسؤولية المنتج عن الضرر إإن     
قبل تعرضه لأضرار بصحته أو  اكان عليه الحالة التيبإعادة المضرور إلى من خلال 
ختل نتيجة الضرر الذي وقع وذلك على إعادة التوازن الذي إ  بمعنى آخر يسعى إلىبسلامته، 

 .رنفقة المنتج المسؤول، ويتحقق ذلك بالتعويض الكامل للضر 

 معين من قبل القاضي بالإلتزامعادةً ما يتم تقدير تعويض الأضرار الناتجة عن الإخلال     
هذا الأصل ليس مطلق باعتبار أن سلطة  ومع ذلك فإنيسمى بالتقدير القضائي، وهو ما 

القاضي غير مطلقة، حيث أجاز المشرع الجزائري الأطراف العلاقة التعاقدية الاتفاق مسبقا 
على مقدار التعويض عن الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام معين سواء عن عدم التنفيذ أو 

ما يسمى بالتقدير الاتفاقي، وأخيرا في حالة التأخر في تنفيذ أحد الالتزام التأخر في الوفاء وهذا 
فهنا القانون يتدخل وهو الذي يتولى بنفسه تحديد التعويض المستحق عن التأخير في تنفيذ 

 ، وهذا ما سنتطرق للتفصيل فيه فيما يلي:4التزام معين

                                                 

 .248مالكي محمد ، مرجع سابق ، ص 1 
، دار  8وهيبة الزحيلي ، نظرية الضمان أو أحكام المسؤولية المدنية و الجنائية في الفقه الإسلامي " دراسة مقارنة " ط  2 

 .82، ص 2012الفكر ، دمشق ، 
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 .84قنطرة سارة ، مرجع سابق ، ص 4 



 الفصل الثاني:               الآليات الضبطية الإجرائية و الضمانات الممنوحة لحماية المستهلك
 

 

 التقدير القانوني-1

" إذا كان محل الالتزام بين أفراد من التقنين المدني الجزائري على أن:  180تنص المادة    
مبلغا من النقود عين مقداره وقت رفع الدعوى وتأخر المدين في الوفاء به، فيجب عليه أن 

، وعليه ففي حالة عدم وجود اتفاق على يعوض للدائن الضرر اللحق من هذا التأخير"
اضي هنا يصدر حكما بناء على ما لحق بالمستهلك من ضرر التأخير في التعويض، فإن الق

 .1الوفاء بدين نقدي معين المقدار وقت رفع الدعوى وهذا ما نصت عليه المادة السابقة الذكر 

شترط القانون الجزائري السريان الفوائد التأخيرية، أن يقوم المستهلك بالمطالبة القضائية، إ    
يرة عن طريق رفع دعوى مستقلة، أو أثناء نظر مسؤولية المنتج، ولا تسري وأن تكون هذه الأخ

تاريخ صدور الحكم، لأن حق المستهلك المضرور في التعويض نشأ  الفوائد التأخيرية إلا من
منذ ذلك الوقت، وما حكم القاضي الا كاشف لهذا الحق، كما تجدر الإشارة الى أن المشرع 

دة معينة، بل له السلطة التقديرية في تحديد التعويض حسب حجم الجزائري غير مقيد بسعر فائ
الضرر الذي أصاب المستهلك نتيجة انتقاءه المنتج معيب، وتعويض الضرر الذي أصاب 

فقرة  182، وهذا عملا بنص المادة 2 المستهلك يشمل ما لحق به من خسارة وما فاته من كسب
إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين : " غير أنه من القانون المدني الجزائري  2

الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت 
، وما نلاحظه أيضا بالنسبة للتشريعات التي تأخذ بمبدأ القانوني، أنه مطبق في مجال التعاقد"

 .3المسؤولية العقدية دون التقصيرية

 الإتفاقيالتقدير  -2

من أجل تحقيق العدالة في تقدير التعويض أوجد المشرع إلى جانب الوسائل القانونية لتقدير     
التعويض، وسيلة اتفاقية تتمثل في التعويض الاتفاقي أو البند الجزائي المصطلح المستعمل في 

                                                 

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق ريما حيطوش ، المسؤولية المدنية للمنتج في القانون المدني الجزائري،  1 
 .22،  ص 2020و العلوم السياسية ، جامعة عبد الرحمان ميرة ، بجاية ، 

سارة زواوي ، المسؤولية المدنية للمنتج على منتجاته المعيبة في التشريع الجزائري ، مذكرة مقدمة لإستكمال متطلبات نيل  2 
الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد البشير الإبراهيمي ، برج بوعريريج  شهادة الماستر ، تخصص قانون 

 .08، ص 2022، 
 .004، ص 2008زاهية حورية سي يوسف ، المسؤولية المدنية للمنتج ، دار هومة ، الجزائر ،  3 
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حياة العملية ونظرا القانون الفرنسي والذي اعتمده كذلك القانون اللبناني، وذلك لما له أثر في ال
وهذا النوع من التعويض نجده خاصة في  ،لما تحققه من مزايا ومصالح كثيرة خاصة وعامة

المسؤولية العقدية، إذ يحق لأطراف العقد أن يقوموا بتحديد التعويض الذي يجب اداءه عند 
 الإخلال بالالتزام.

قانونية العديد من التعريفات لقد عرف مصطلح التقدير الاتفاقي كغيره من المصطلحات ال    
التعويض الذي يقوم بتقديره  " :الفقهية، حيث عرفه الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنه 

المتعاقدان مقدما بدلا من تركه للقاضي، والذي يستحقه الدائن إذا لم يقم المدين بتنفيذ 
لتعويض المستحق في حالة التزامه و هذا هو الالتزام بعدم التنفيذ، أو قد يتفقان على مقدار ا

، كما ذهب البعض 1 " تأخر المدين بتنفيذ التزامه و هذا هو التعويض عن التأخير في التنفيذ
الآخر إلى تعريفه على أنه عبارة عن اتفاق يقدران فيه المتعاقدان سلفا التعويض الذي يستحقه 

تفاق بمقتضاه يلتزم شخص بأمر الدائن إذا لم ينفذ المدين التزامه أو تأخره في تنفيذه أو أنه ا
معين يكون في الغالب دفع مبلغ من النقود في حالة إخلاله بالتزام أصلي مقرر في ذمته أو 
تأخره في الوفاء بذلك الالتزام الأصلي، جزاء له على الاخلال أو التأخير و تعويضا للدائن عما 

 .  2يصيبه من ضرر بسبب ذلك

زائري فهو لم يقم بتقديم تعريف للتعويض الاتفاقي بل اكتفى فقط أما فيما يتعلق بالمشرع الج    
من نفس  188و  184ق.م. ج وبيان أحكامه في المواد  180بتأكيد شرعيته في المادة 

 القانون.

ق.م. ج والتي تنص على أنه يجوز للمتعاقدان أن يحددا مقدما قيمة  180وفقا لنص المادة    
 184أو في اتفاق لاحق، وتطبق في هذه الحالة أحكام المواد  التعويض بالنص عليها في العقد

. نجد أن مصدر التقدير قد يكون الاتفاق عليه مقدما، مع العلم أنه غير معروف في 188وإلى 
المسؤولية التقصيرية، لكنه معروف في المسؤولية العقدية التي يتفق فيها المتعاقدان على الشرط 
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راج مثل هذا الشرط عند ابرام العقد أو أن يتفقا عليه في اتفاق وعادة ما يجري إد ،1 الجزائي
لاحق بشرط أن يقع قبل اخلال أحدهما بتنفيذ التزامه، أما في حالة ما إذا كان الاتفاق قد 
حصل بعد اخلال احدهما في تنفيذ التزامه فإن هذا الاتفاق لا يسمى بند جزائي بل يسمى 

 تجديدا للدين.

ق.م.ج شرطا لكي يكون  1الفقرة  184لقد وضع المشرع الجزائري في نص المادة     
التعويض المحدد في العقد نافذ، وهو أن يثبت المدين بالالتزام أنه لم يلحق أي ضرر للدائن، 
وبالتالي هنا لكي يكون التعويض المحدد في العقد نافد بالنسبة لمسؤولية المنتج، يجب على 

لالتزام أنه لم يلحق بالمستهلك أي ضرر، وهذا الحكم يعتبر حكم طبيعي المنتج المدين با
المستهلك لجبر الأضرار التي أصابته بفعل المنتجات  باعتبار أن التعويض أصلا مقرر لصالح

 . 2المعيبة 

م. ج أنه إذا جاوز الضرر قيمة التعويض الاتفاقي المحدد  ق. 188يتبين من نص المادة    
يجوز للدائن أن يطلب أكثر من هذه القيمة إلا إذا أثبت أن المدين ارتكب غشا  في الاتفاق فلا

أو خطأ جسيم. ومن هذا المنطلق نجد أم المشرع الجزائري أعطى للقاضي سلطة تخفيض دون 
زيادة إذا أثبت المدين أن التقدير كان مفرطا أو أن الالتزام الاصلي قد نفذ في جزء منه وهذا ما 

ق.م. ج. والملاحظ من خلال نص هاتين  2الفقرة  184في نص المادة  هو منصوص عليه
المادتين وضع استثناء على قاعدة عدم جواز زيادة التعويض الاتفاقي، حيث سمح بزيادته في 

 حالة واحدة فقط وهي ارتكاب المدين غشا أو خطأ جسيم .

 التقدير القضائي -3

لمتضرر نتيجة اخلال المسؤول بالتزامه عندما يكون التعويض هو الحق الذي يثبت ل    
، 3التعاقدي أو القانوني، أو نتيجة المسؤولية الموضوعية، فإن تقديره يتم في الأصل قضائيا

:" إذا لم يكن التعويض مقدرا في من القانون المدني الجزائري أنه  182حيث نصت المادة 
                                                 

سليمان ،الدراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري " المسؤولية عن فعل الغير ، المسؤولية عن علي علي  1 
 .218، ص 1888، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،  2فعل الأشياء ، التعويض " ، ط 

 .228مرجع سابق، ص زعبي عمار ، حماية المستهلك من الأضرار الناتجة عن المنتجات المعيبة ، 2 
صابرينة بيطار ، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري ، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في  3 

 .08، ص 2018القانون ، جامعة أحمد درارية ، أدرار ، 
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أما في حالة غياب نص أو اتفاق، يتولى  العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره ...."،
مهمة تقدير التعويض مراعيا في ذلك بعض العناصر التي حددها المشرع، كونها تؤدي الى 

من  101، حيث نصت المدة 1التعويض الكامل الذي يصلح كل الضرر الذي لحق المضرور
الذي لحق  " يقدر القاضي مدى التعويض عن الضررالقانون المدني الجزائري على أن: 

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم  172و  172المصاب طبقا لأحكام المادتين 
يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق 

من  128، إضافة الى المادة في أن يطالب خلال مدة معينة بالنظر من جديد في التقدير"
" إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين على رفض التنفيذ التي تنص على أن:  نفس القانون 

حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن 
 والعنت الذي بدأ من المدين".

لعقدية أو يشترط لاستحقاق التعويض القضائي توافر شروط قانونية سواء في المسؤولية ا    
التقصيرية وهي خاصة شروط الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، كما أنه يشترط أيضا 

، حيث أن تقدير التعويض يدخل 2ضرورة إعذار المدين ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك
في سلطة قاضي الموضوع ولكن مع خضوعه الرقابة محكمة القانون، كان يبين في حكمه 

التي استند اليها، غير أن معيار تقدير التعويض في المسؤوليتين العقدية عناصر التعويض 
والتقصيرية هو ما لحق المتضرر من ضرر وما فاته من كسب وهو المعيار الشائع في أغلب 
التشريعات، ومنها التشريع الجزائري، فالمستهلك دوما يرجع بالتعويض إما بناءا على قواعد 

مرتبط بعقد مع المنتج، أو على قواعد المسؤولية التقصيرية إذا انتفى  المسؤولية العقدية إذا كان
 .3هذا العقد، أو بناءا على المسؤولية الموضوعية

 ثانيا : أنواع التعويض

 " يعين القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، :قانون مدني جزائري  102صت المادة ن    
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ايرادا مرتبا، ويجوز في هاتين  ويصح أن يكون التعويض مقسطا، كما يصح أن يكون 
 ."الحالتين إلزام المدين بأن يقدر تأمينا

ويقدر التعويض بالنقد على أنه يجوز للقاضي، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور،     
أن يأمر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه، أو أن يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض 

غير المشروع"، فالأصل في القانون المدني الجزائري أن يكون الإعانات تتصل بالفعل 
السابقة الذكر بأن  102التعويض نقديا، والاستثناء أن يكون عينيا، ويتبين من نص المادة 

الحكم بالتعويض العيني جوازي للقاضي يأخذ به حسبما يراه من الظروف، وبناء على طلب 
ارهاق كبير للمسؤول، ويخضع ذلك في سلطة  المضرور، متى كان تنفيذه ممكنا وليس فيه
 .1قاضي الموضوع ولا يتقيد فيه بطلبات الخصوم

 نتناول فيما يلي صور وأنواع التعويض:

 التعويض العيني -1

بالتعويض العيني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل وقوع العمل غير المشروع،  يقصد    
ويُعرف كذلك على أنه الوفاء بالالتزام عينيا. هذا التعويض نجده بكثرة في الالتزامات العقدية 
أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فيمكن كذلك في قليل من الفروض أن يجبر المسؤول عن 

باعتبار أن التعويض المالي أو النقدي هو القاعدة العامة في المسؤولية  التعويض العيني
 .  2التقصيرية

إن الهدف من التعويض العيني هو إزالة الضرر الناشئ عن فعل غير مشروع قام به     
به أضرارا بالمستهلك، إذ يعتبر طريقة ناجعة بالنسبة للمضرور حيث تهدف إلى  يسببالمنتج و 

محو ما لحقه من ضرر طالما كان ذلك ممكنا، بمعنى إعادته إلى الحالة التي كان عليها قبل 
وهو الأصل في الشريعة الإسلامية التي تقتضي أنه إذا كان الشيء  مشروعوقوع العمل غير ال
 . 3مثليا وجب التعويض بمثله إن كان مثليا وبثمنه إن كان قيمياالذي أتلف أو أعدم 
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تصور وجود التعويض العيني في مسؤولية المنتج عن منتجاته المعيبة، في شكل  يمكن    
قيام المنتج بتقديم منتج سليم خال من العيوب والمطابق للمواصفات المتفق عليها سابقا، وذلك 

قديم شيء مماثل للمستهلك بدلا عن السلعة المعيبة التي بناء على حكم صادر من القاضي بت
والقاضي غير ملزم بأن يحكم بالتنفيذ العيني، ولكن يتعين عليه أن يقضي  رار،سببت له الأض

 به إذا كان ذلك ممكنا، وقام المدين بالمطالبة به.

 للمادتينيجبر المدين بعد إعذاره وطبقا  ":ق. م. ج التي نص على 104نص المادة  في    

نلاحظ أن المشرع  "،على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا متى كان ذلك ممكنا 171و  171
الجزائري قد نص على هذا النوع من التعويض وأن هذه المادة تفيد أن الأصل في التعويض هو 
أن يكون تعويضا عينيا، لهذا لا يجوز لمن تقرر له التعويض العيني أن يقوم بالمطالبة 

حالة ما إذا كان المدين أو المسؤول مستعدا لقيامه بالتعويض العيني  يض بمقابل فبالتعوي
 وبإمكانه تنفيذه دون أن يسبب ذلك إرهاقا له.

خلال ما سبق يمكن القول أن التعويض العيني هو نوع من التعويض الذي يمكن أن  ومن    
ون الحكم له بالتعويض يحقق المضرور ترضية من جنس ما أصابه من ضرر بطريقة مباشرة د

 :يستوجب توافر أربعة شروط لإقتضاء التنفيذ العيني و التي تتمثل فيو  1النقدي

 ن يكون التعويض العيني ممكنا غير مستحيل مثل هلاك الشيء محل الالتزام.أ  
 عدم اجبار المنتج على التعويض في حالة عدم تمكنه من تنفيذه وعدم إرهاقه من خلال 

 .الضرر الذي أصاب المستهلكتجاوز حدود 
  إدلاء المستهلك المضرور برغبته في الحصول على تعويض عيني، باعتبار أن القاضي

 لا يملك الحق في الحكم به من تلقاء نفسه.

 التعويض بمقابل -2

ستحالة التنفيذ العيني بصفة تامة، حيث يجبر إيكون التعويض بمقابل في حالة تعذر أو     
المنتج أو المتدخل على تنفيذ التعويض بمقابل، كان يكون محل الالتزام نقل حق معين قد هلك، 
لكن لا يجبر المدين عللا تنفيذه متى كان التنفيذ العيني ممكنا، ومن ثم لا يكون القاضي ملزما 
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الدائن، حيث أن التعويض بمقابل قد يكون نقدي بالحكم بالتنفيذ العيني حتى ولو تمسك به 
 . 1وغير نقدي

 التعويض النقدي : 2-1

حيث  " المقابل المالي للضرر الناتج عن العمل غير المشروع "التعويض النقدي هو:     
يعتبر التعويض النقدي شكلا من أشكال التعويض بمقابل، والأصل أن يكون التعويض نقدا، 

من القانون المدني  102ة وإما على أقساط، وهو ما نصت عليه المادة ويسدد إما دفعة واحد
فمن  2 "ويصح أن يكون التعويض مقسطا ... ويقدر التعويض بالنقد ...."الجزائري بقوله : 

للمضرور مبلغا من النقود كمقابل للضرر الذي  الشائع أن يكون التعويض نقديا، حيث يمنح
الوسيلة من وسائل التعويض، قابلية استهلاك النقود باعتبارها أصابه، وقد زاد من شيوع هذه 

القيمة المطلقة للتبادل، لذلك فهي تصلح لتعويض جميع أنواع الضرر، إضافة إلى أن التعويض 
 .3النقدي يفتح للمتضرر باب الاختيار حيث أنه يستطيع أن يفعل ما يريد به

 التعويض غير النقدي:  2-2

ن التعويض يكون نقديا، غير أنه لا يشترط أن يكون على الدوام مبلغا من ذكرنا فيما سبق أ    
النقود إذ يستطيع الدائن أن يطالب بمقابل غير نقدي في حالة عدم التنفيذ العيني أو التنفيذ 
النقدي، فقد يرى بأن هذا الطلب أكثر فائدة له من اقتضاء مبلغا من النقود، ويكون التعويض 

تحكم بنشر الحكم على  ماكم المحكمة بأمر معين على سبيل التعويض، كغير نقدي عندما تح
من القانون المدني  102المتدخل بالجريدة الرسمية وعلى نفقته وهو ما نصت عليه المادة 

" القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام المادتين  الجزائري :
ملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يقدر مكرر مع مراعاة الظروف ال 172و  172

مدى التعويض بصفة نهائية، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة 
بالنظر من جديد في التقدير ، حيث يبدو هذا النوع فعلا في مجال حماية المستهلك، إذ 
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ا من أهمية لذلك في قمع يضمن توعية للمستهلك حول المنتوج الذي لا يحقق سلامة له وم
 . 1"المتدخلين لكي يحرصوا على سلامة منتوجهم
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 خاتمةال
 

 

معالجة حاولنا " دور الضبط الإداري في حماية المستهلك في ختام دراستنا الموسومة ب "     
الموضوع في إطار القانون الجزائري ، حيث قسمنا موضوع الدراسة إلى فصلين ، الفصل الأول 
تناولنا فيه " الآليات الضبطية المؤسساتية في مجال حماية المستهلك " ، أين تطرقنا في 
 المبحث الأول إلى " هيئات الإدارة المركزية المكلفة بحماية المستهلك " ، حيث تناولنا في

و، الذي يكمن دورها في مهمة الإشراف رسميا على مضمون هذا المبحث دور وزارة التجارة 
حماية المستهلك في الجزائر ، حيث تتولى مهمة تنفيذ مراقبة السلع الغذائية و الخدمات 
المرتبطة بها من زاوية مدى مطابقتها بمعايير الجودة و الصحة و الأمان ، كما نجدها تتمتع 

كما بينا  لهياكل التابعة لها بالعديد من الصلاحيات في إطار حماية المستهلك، من خلال ا
و إدارة الجمارك في حماية المستهلك و كلاهما الهدف منهما حماية أيضا دور مجلس المنافسة 

الفرد المستهلك مما يضره سواء بمنع دخول البضائع أو تصديرها بصورة مخالفة للقانون و 
مبحث الثاني الذي يدور حول هيئات الإدارة اللامركزية المكلفة بحماية ال و يأتيمراقبتها ، 

المستهلك ، فنجد كل من الوالي و رئيس البلية لهما دورا هاما في حماية المستهلك من خلال 
 تطبيق القوانين ، مراقبة السواق ، توفير المعلومات و التنسيق مع الجهات المعنية.

ضمانات الممنوحة لحماية نون ب " الآليات الضبطية الإجرائية و الأما الفصل الثاني المع    
تناولنا ضمنهما المبحث الأول الآليات الوقائية ، المستهلك، قسمناه هو الآخر إلى مبحثين

الضبطية لحماية المستهلك ، و المبحث الثاني الضمانات الممنوحة لحماية المستهلك ، حيث 
لك من خلال وضع قواعد صارمة تنظم عرض السلع و تدخل المشرع لضمان سلامة المسته

الخدمات للإستهلاك ، و كذا أقر مجموعة من الإجراءات الإدارية و المالية في مجال حماية 
المستهلك مثل ، إيداع المنتوجات و حجزها و سحبها مؤقتا أو نهائيا ، بالإضافة إلى إمكانية 

و كذلك فرض غرامات الصلح ، كما يهدف توقف نشاط مؤقتا و حتى غلق المحلات التجارية 
بضمان السلامة و الإعلام و المطابقة إلى حماية المستهلك من مخاطر المنتجات و الإلتزام 

 الحد من وقوع الجرائم و التي قد تترتب عنها مسؤوليات جزائية و أخرى مدنية.
، نلخص إلى جملة من النتائج و التوصيات ر البحث عن إجابة لتساؤل الدراسةو في إطا    

 نوضحها فيما يلي: 
 
 



 خاتمةال
 

 

 أولا: النتائج
يشكل الضبط الإداري آداة وقائية تهدف إلى حماية المستهلك من المخاطر المحتملة قبل . 1

 و شروط السلامة الصحية.وقوعها ، لا سيما من خلال فرض معايير تتعلق بالجودة 
زن دقيق بين حماية حقوق المستهلك من جهة ، و اتو  يسعى الضبط الإداري إلى خلق. 2

ضمان حرية النشاط الإقتصادي و حرية المنافسة من جهة أخرى ، مما يبرز دوره في ضبط 
 ممارسات الفاعلين الإقتصاديين.

تتعدد الجهات الإدارية المعنية بمراقبة السوق يؤدي في الكثير من الأحيان إلى التداخل في . 3
لمهام ، و هو ما قد ينتج عنه ضعف في التنسيق و فعالية التدخل الإداري ، الصلاحيات و ا

 خاصة في غياب هيكلة واضحة و متكاملة للرقابة .
هذا القانون فحسب بل يمتد لأبعد من إن نجاح قانون المستهلك لا يتوقف على نصوص . 4

 ذلك بتضافر جميع الجهود من أجهزة الرقابة الإدارية.
هلك الطرف النهائي في عملية الإنتاج التي تتميز بعدة مراحل ، بحيث يحصل يعتبر المست. 5

المستهلك في النهاية على السلعة أو الخدمة و تظهر بالتالي ضرورة حمايته كونه الحلقة 
 الضعف بما يضمن سلامة المنتوج.

 ثانيا: التوصيات
خلال عدم تهافته على . توعية المستهلك بأنه هو أول خطوة في ضمان حمايته وذلك من 1

المنتجات الاستهلاكية إلا بالقدر الذي يتماشى مع حاجاته وإمكاناته المالية والتزامه بمبدأ ترشيد 
 استهلاكه وعقلنة إنفاقه.

. حماية المستهلك، لا يمكن أن تقوم إلا في إطار من التعاون بين جميع الأطراف ذات 2
 خلال أجهزتها التقليدية والحديثة، المستهلك والمنتج.العلاقة المباشرة والمتمثلة في الدولة من 

. تدعيم الهيئات الإدارية المكلفة بحماية المستهلك بالعنصر البشري كما ونوعا، نظرا لاتساع 3.
نطاق عملها وصعوبة الإحاطة والوقوف على جميع التجاوزات خاصة مع انتشار الأسواق 

 الفوضوية والتهريب.
وينية لأعوان الرقابة من أجل مسايرة كافة المستجدات سواء على . تكثيف الدورات التك4

 المستوى التشريعي أو على مستوى تبادل الخبرات في مجال الرقابة ومكافحة الغش.



 خاتمةال
 

 

. كما يجب على كل هذه الأجهزة و غيرها أن تساهم كل في مجال تخصصه في زيادة الوعي 5
تواجهه و كيفية التعاون مع هذه الأجهزة في لدى المستهلك و تعريفه بحقوقه و المخاطر التي 

 حال وجود خطر قد يمس بمصالحه.
و في ختام هذا العمل نأمل أن تكون هذه الدراسة قد وفقت نسبيا في تناول أهم جوانب 

 الموضوع ، و يبقى الكمال لله عز و جل الذي لا يغفل ولا ينام.
 الله العلي العظيم فالفضل و الحمد لله رب العالمين و ما توفيقنا إلا ب

 أشرف المرسلين.و الصلاة و السلام على 
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 وزارة التجارة

 مديرية التجارة 

 لولاية بسكرة 

 
 
 
 

  رقابة الجودة وقمع
 الغش

 
 
 
 

المصلحة   تسجيل  رقم 
 الادارية 

 

 رقم 
 

 محضر مؤرخ في: 
 

……………………… 

 

 :ضد محرر

……….…………… 

…………….……… 

 ………………… ـ:ـب

……………………. 

……………………. 

 اذكر نوع النشاط  (1

 حدد العنوان (2

الشخص  حدد هوية  (3
 المسموع 

 
 نموذج: م 

 عبيـة هوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الش الجم

 

 محضــــر 

 
، 2009فبراير  25المؤرخ في  09/03القانون رقم    

 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش  المعدل و المتمم 
 

 
                                                                                                                                                  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               .........  في  شهـــر و   نيوعشر و خمسة  ألفين   في عام      

 ــ...................  على الساعة: ــــــــ ............... منــــه  وفي اليـوم  ـــــــــــــــــــ

أسفله الموقعـون  .............................................       : نحن  التوالي  على   ............

 ــلقمع الغش  والمقيمين اداريا بمديرية التجارة لولاية بسكرة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ  ..………………...……(: 1عند قيامنا بمراقبة النشاط )    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .…………………………………………….………....……………………(: 2الكائن ) 

…………………………...……………………………………………………………….. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           .…………………...…………المستغل من طرف السيد: 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  ولاية .....  بلديةبـ:  ــــــــ …………………  المولود في :

   ………………..………………بتاريخ:  .…………………حامل السجل التجاري رقم: 

 رة.المـركز الوطنـي للسجـل التجـاري فـرع ولايـة بسكــــــالمسلم من طرف:  

 ………………………………………………………(: 3حيث كنا وتكلمنا  مع السيد ) 

……….…………………………………………………………………………………….. 

………….………………………………………………………………………………….. 
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: وذلك بعد التعريف بالمهام المخولة لنا قانونا واستظهار بطاقات التفويض بالعمل  لاحظنا ما يلي              

المتعامل الاقتصادي يعرض لأجل   الرقابة، أن  ع منتوجات غير مطابقة من حيث  البيع ويبي ومباشرة عملية 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوسم لغياب البيانات الاجبارية التالية: ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــ

  ...........................................* 

  ..............................................* 

 ــ .اضافة الى عدم تحرير البيانات الاجبارية للوسم باللغة العربية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــ في:   لمنتوجاتوتتمثل هذه ا   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــ

   ) ...( ......  يحمل العلامة التجارية )    ( ذات ....... للوحدة و بقيمة مالية اجمالية تقدر بـــ:....... دج. 

في اطار حماية المستهلك وقمع الغش، وعليه قمنا بالسحب النهائي    المعمول به  انونوبذلك يكون مخالفا للق 

استدعاء  بواسطة  بالأمر  المعني  واستدعاء  تشويهها،  المخالفة عن طريق  للمنتوجات موضوع  والاتلاف 

لاستكمال الاجراءات المتخذة    ..........للحضور الى مصالحنا بتاريخ :    ............رسمي يحمل الرقم:   

 ضده والمشاركة في تحرير المحضر والإدلاء بأقواله. 

غرامة الصلح الا انه رفضها وفضل    تسديدحيث حضر في الآجال المحددة وأقر بالمخالفة واقترحنا عليه   

طبقا  وذلك  اليه  المنسوبة  بالمخالفة  حضوريا  رسميا  محضرا  ضده  حررنا  عليه  وبناء  للعدالة.  اللجوء 

 الإمضاء معنا. ـــــــــــــــــــــــــــــــــ .....لأحكام القانون المعمول به وقد 

قاموا   المحددة وعليه  الآجال  في  لم يحضر  انه  استدعاء الا  بواسطة  البريد  ثانية عن طريق  باستدعائه مرة 

/م.ت.ب/ الرقم:    تحت  بتاريخ:    2025مسجل  مصالحي   الى  وعرف  ...للحضور  المعني  حضر   ناهوقد 

اليه، ثم عرض المنسوبة  للعدالة. وبناء    تسديد ا عليه  ن بالمخالفة  اللجوء  أنه رفضها مفضلا  غرامة الصلح الا 

 .... عليه حرروا ضده محضرا رسميا حضوريا بالمخالفة المنسوبة اليه طبقا لأحكام القانون المعمول به وقد  

 ــ.ناالامضاء. مع   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــ
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 ــ(  حضر )  .................السيد:   صرح لنا   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ...  ولاية .....  بلديةبـ:  ــــــــ .................. المولود في :  ـــــــــــــــــــــ

 ــ ...............و:  ــــــــــــــــــــــــــــــــ .................: ابن  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ........................ المهنة:

 ــ .................................................المقيم بـ:   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــ....................... العائلية: الحالة  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..........................................................................................................يلي:   بما

................................................................................................................... 

................................................................................................................... 
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  (04) اذكر المخالفة )ت(

 والنصوص المناسبة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قبل أو رفض  (5)
  

 

 

 ــ ( حضر) ................... وصرحنا للسيد:  ــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــ

 ــ  (:4إننا نحرر له محضرا و ذلك للمخالفة )ت( ) ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

الزامي  احترام  اع عدم  المة  بأحكام  عليها  المنصوص  المستهلك    18و17ادتين  لام 

في    03/ 09القانون   وقمع  ،  2009فبراير    25المؤرخ  المستهلك  بحماية  والمتعلق 

والمتمم، المعدل  المادتين    الغش  احكام  المم  38و   07وكذا  رقن  التنفيذي  م  رسوم 

بأع  2013/ 11/ 09خ في  المـؤر  378/ 13 المتعلقة  الشروط والكيفيات  لام الذي يحدد 

 من نفس القانون السالف الذكر.    78ام المادة المستهلك، والمعـاقب عليها بأحك

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ـــــــــــــــــــــــــ ( حضر) ..............بعد قراءة هذا المحضر صرح لنا السيد: 

 ــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .بأنه لا يضيف ولا يحذف أي شيء مما سبق

معنا.الامضاء  ـــــــــ  ...........ـــــ (  5وقد )  

 

الأعوان المحررون                                            المعني                       
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

103 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  

                        وزارة التجارة                                                                                                                        
 نموذج ت ت س ق                                                    مديرية التجارة لولاية بسكرة    

 تقـريــر إرســال
 : .................... الشخص المتابـــع

                        ................  محضر رسمي بتاريخ:
 إلى السيد/  وكيل الجمهورية                                                             

 بسـكرة لدى محكمة                                                              
 

  المعدل    الغــــش  قـــــمع  و  المستهــــلك  بحمــــاية  المتعلــــق  ،2009  فبرايـــــر  25  فـــــي  المــــؤرخ  09/03   رقم  للــقــــانــون   طــــبقـا
 : التـالـي التـقريــر لـسيادتكم أحـرر أن يشـرفـني  المتمم و

 ..........  وعلى الساعة  ............. من شهر ...............، في اليوم ووعشرين  وخمسةفي عام ألـفين 
 قـام أعوان قمع الغـش التـابعيـن إداريـا لمصالحي بزيـارة رقابة الـى محل: 

 السـيـد : ................... 
 الكائن بـ : .........................  

 تجارة بالتجزئة ............................... : المستغـل 
و بعد تعريفهم بالمهام المخولة لهم واستظهار بطاقات التفويض بالعمل  و مباشرة عملية الرقابة لاحظوا أن المعني بالأمر يعرض لأجل 

 البيانات الاجبارية التالية:لغياب  للوسمالبيع و يبيع مواد غير مطابقة من حيث 
✓  ..................................................... 

✓  .................................................... 

 . اضافة الى عدم تحرير البيانات الاجبارية للوسم باللغة العربية
 وتتمثل هذه المواد فـي:

 دج: ...........ب تقدر اجمالية مالية بقيمة و  للوحدة....... وذات ).......(التجارية العلامة تحمل........  وحدة)....(  - 
من    38و    07  ذكور أعلاه، ، و كذا أحكام المادتينالم   المتمم  و  المعدل  09/03   رقممن القانون    18و17و عليه يكون  مخالفا لأحكام المادتين  

  78الذي يحدد الشروط و الكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك،    والمعاقب عليها بالمادة  09/11/2013المؤرخ في  13/378المرسوم التنفيذي رقم 
لحضور الى  من نفس القانون ، قاموا بالسحب النهائي و الاتلاف لهذه الكمية و استدعاء المعني بواسطة استدعاء رسمي يحمل الرقم:............... ل

 لاستكمال الاجراءات المتخــذة ضده والمشاركة في تحرير المحضر والادلاء بأقواله.مصالحي يوم ................. 

  وقد حضر المعني وعرفوه بالمخالفة المنسوبة اليه، ثم عرضوا عليه غرامة الصلح الا أنه رفضها مفضلا اللجوء للعدالة. وبناء عليه حرروا  
 ضده محضرا رسميا حضوريا بالمخالفة المنسوبة اليه طبقا لأحكام القانون المعمول به وقد .... الامضاء معهم.  

 2025الا انه لم يحضر في الآجال المحددة وعليه قاموا باستدعائه مرة ثانية عن طريق البريد بواسطة استدعاء مسجل تحت الرقم:   .../م.ت.ب/
وقد حضر المعني وعرفوه بالمخالفة المنسوبة اليه، ثم عرضوا عليه غرامة الصلح الا أنه رفضها مفضلا    ..........للحضور الى مصالحي  بتاريخ:  

 اء معهم. اللجوء للعدالة. وبناء عليه حرروا ضده محضرا رسميا حضوريا بالمخالفة المنسوبة اليه طبقا لأحكام القانون المعمول به وقد .... الامض 
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 المـديـــــر                                                                                   
 

 

 

 بطاقة معلومات حول منتوج غير مطابق من حيث الوسم  -

 الغش  لقمع....................................................  الاعوان: -

 

 (    ....... ) التجارية العلامة تحمل  ..............  : تعين المنتوج -

 بلد المنشأ: ..........  -

 للوحدة ....... ذات ........ وحدة، ( ..)  :الكميــــــــــة -

   دج..........: الاجمالية القيمة المالية -

 .................  حيث من المنتوجـات  وسـم الزاميـة احتـرام عـدمغير مطابق من حيث  -

 ...........:  المتدخل الحائز على المنتوج      -             

 ...................................... : بتاريخ ..أ...............  رقم السجل التجاري: -

 . ................................ بالتجزئة تجارة : النشاط:  -

 .بسكرة بلدية .................................... العنوان: -
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 قائمة المصادر و المراجع 

 
 أولا: المصادر

 

  انونية القأ( النصوص 

 

رقم   .1 في  15-21قانون  المتعل2021ديسمبر    28مؤرخ  غير   ق،  المضاربة  جريمة  بمكافحة 

 .2021ديسمبر  29، صادر في 99المشروعة، جريدة الرسمية، عدد 

 

 ة ، الصادر01بالولاية، جريدة الرسمية، العدد   ق ، يتعل2012فبراير    21مؤرخ في    07-12قانون رقم   .2

 .2012فبراير  22بتاريخ  

 

رقم   .3 في    06-12قانون  عدد  2012جانفي    12مؤرخ  الرسمية،  جريدة  بالجمعيات،  المتعلق   ،02  

 .2012جانفي   15الصادر 

 

رقم   .4 في  10-11قانون  المتعل 2011يونيو    02مؤرخ  عدد    ق،  الرسمية،  جريدة  لسنة    07بالبلدية، 

2011. 

 

  ، الصادر41، جريدة الرسمية، عدد  ،المتعلق بالتقييس2011يونيو    23مؤرخ في    04-04قانون رقم   .5

 .2004يونيو   27

 

رقم   .6 في    03-09قانون  جريدة  2009فبراير    25مؤرخ  الغش،  وقمع  المستهلك  بحماية  المتعلق   ،

 .2009 مارس 8 ر، الصاد 15الرسمية، عدد 

 

-03،المتعلق بالمنافسة، المعدل و المتمم للأمر رقم  2008جوان    25مؤرخ في    12-08قانون رقم   .7

 .2008جويلية  02، الصادرة في 36،جريدة الرسمية، العدد 2003جويلية   19الصادر في  03

 

في    02-04قانون   .8 المتعل2004يونيو    23مؤرخ  التجارية،    ق،  الممارسات  على  المطبقة  بالقواعد 

 .2004لسنة  41جريدة الرسمية، عدد 

 

في    07-79قانون   .9 يتضم 1979يوليو    21مؤرخ  العدد    ن،  الرسمية،  جريدة  الجمارك،    30قانون 

فيفري    16المؤرخ في    04-17  و المتمم بموجب القانون رقم  ل، المعد 1979يوليو    24المؤرخ في  

 . 2017فيفري  19في  ة، المؤرخ11الرسمية، العدد  ة، جريد 2017
 

 المراسيم ب( 

 

، 2014يناير سنة   21الموافق  1435ربيع الأول عام   19مؤرخ في   18  - 14التنفيذي رقم  المرسوم .1

ديسمبر   21الموافق  1423شوال عام  17المؤرخ في  454-02يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 .والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة  2002سنة 

 

، الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني   2012-10-02، المؤرخ في   355-12المرسوم التنفيذي رقم  .2

-03-08المؤرخ في  15لحماية المستهلكين و إختصاصاته ، ج ، ر ، ج ، ج ، د ، ش ، العدد 

2009. 
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، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن  2012مايو   06المؤرخ في  203-12المرسوم التنفيذي رقم  .3

 .2012مايو   09، المؤرخة في  28المنتوجات ، الجريدة الرسمية ، العدد 

 

ماي ستة   09الموافق ل  1433جمادى الثانية عام  14مؤرخ في   203-12 المرسوم التنفيذي رقم .4

لسنة   28، يتعلق بالقواعد المطبقة في مجال أمن المنتوجات ، الجريدة الرسمية ، العدد  2012

2012. 

 

، يتضمن المصالح الخارجية في وزارة  2011يناير   20المؤرخ في   09-11المرسوم التنفيذي رقم  .5

 .2011يناير   23المؤرخة في  ،02العدد   الرسمية،الجريدة  عملها،التجارة و صلاحياتها و  

 

،  2008غشت سنة   19الموافق  1429شعبان عام  17مؤرخ في   266  - 08مرسوم تنفيذي رقم ال .6

ديسمبر   21الموافق  1423شوال عام   17المؤرخ في  454 - 02يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 

 .والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة  2002سنة 

 

،المتعلق بالقواعد المطبقة على 2004يونيو   23المؤرخ في   02-04المرسوم التنفيذي رقم  .7

 .2010اغسطس  15،الصادر في 06-10الممارسات التجارية ، المعدل و المتمم بالمرسوم 

 

  ،2002ديسمبر  21الموافق  1423شوال عام   17، المؤرخ في 453-02المرسوم التنفيذي رقم  .8

 .2002ديسمبر  22 الصادر في ،85عدد  ش، د،  ج، ج، ر، ج، التجارة،يحدد صلاحيات وزير 

 

، يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب   1996اكتوبر  19مؤرخ في   355-96المرسوم التنفيذي رقم  .9

جمادى الثانية   07المؤرخة في  62وتحاليل النوعية وتنظيمها وسيرها، الجريدة الرسمية، العدد 

الجريدة  1997ديسمبر   01المؤرخ في  97/ 459المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم  1417

 .1997ديسمبر  07المؤرخة في  80الرسمية، العدد 

 

، يحدد شروط و  1995نوفمبر   11جانفي في  25المؤرخ في   363-95المرسوم التنفيذي رقم    .10

كيفيات التفتيش البيطري للحيوانات الحية و المنتوجات الحيوانية أو المنتوجات الآتية من أصل 

يناير   12، الصادرة بتاريخ  68حيواني المخصصة للإستهلاك البشري ، الجريدة الرسمية ، عدد 

1995. 

 

 ر،ج  الغش،يتعلق برقابة الجودة و قمع  ،1990يناير   3، مؤرخ في 39-90المرسوم التنفيذي رقم    .11

 . 1990يناير  4الصادر بتاريخ  ،05العدد 

 

، يتضمن إنشاء مركز جزائري   1989أوت  08المؤرخ في   147-89المرسوم التنفيذي رقم    .12

المعدل و  1989أوت  09، الصادر في  33لمراقبة النوعية و الرزوم و تنظيمه ، ج ، ر ، عدد 

الصادر   59، ج ، ر ، عدد  2003سبتمبر   30، المؤرخ في  318-03المتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 

 .2003أكتوبر  05في 

 

المتعلق بإنشاء مكاتب الصحة البلدية ،  1987جوان   30مؤرخ في   146-87مرسوم تنفيذي رقم ال  .13

 .1987جوان   01الصادرة في  27ج ر ، عدد 
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 ثانيا: قائمة المراجع 

 

 ( المراجع باللغة العربية: 1

 

  : الكتب العامةأ( 

 

، الجزء الثاني، الوجيز في القانون الجزائي الخاص "جرائم الفساد جرائم التزوير"أحسن بوسقيعة،  .1

 .2008طبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر، 

 

، القسم العام، دار هومة للطباعة و النشر و شرح قانون العقوبات الجزائرياوهايبية عبد الله،  .2

 .2009التوزيع، 

 

 . 2012، الاردن،حكام الالتزام في ضوء الشريعة الإسلامية" دراسة مقارنة"أبلحاج العربي،  .3

 

 . 2008، دار هومة، الجزائر، الوجيز في القانون الجزائي العامحسن بوسقيعة،  .4

 

 .2009، دار هومة، الجزائر، المسوؤلية للمنتجزاهية حورية سي يوسف،  .5

 

، الجزء التاسع، منشورات الحلبي، 2، المجلد الوسيط اسباب كسب الملكيةعبد الرزاق السنهوري،  .6

 .1998بيروت، 

 

، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات  الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  .7

 . 1998 الحلبي، لبنان،

 

الدراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري" المسؤولية عن  علي علي سليمان،  .8

، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، التعويض " المسؤولية عن فعل الأشياءالغير  فعل

 .1989الجزائر، 

 

  نظرية الضمان او احكام المسؤولية المدنية و الجنائية في الفقه الاسلامي" دراسةوهيبة الزحيلي،  .9

 .2012، الطبعة التاسعة، دار الفكر، دمشق، مقارنة"
 

   :المتخصصةالكتب ب( 

 

الحماية الجنائية للمستهلك في القانون المصري و الفرنسي و  أحمد محمد محمود علي خلف،  .1

 .2005، دار المقارنة، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سلاميةالإ التشريعات

 

  حماية المستهلك "دراسة في قوانين حماية المستهلك والقواعد العامة فيأشرف محمد رزق فايد،  .2

 .2016، مركز الدراسات العربية للنشر و التوزيع، مصر، القانون المدني"

 

 .2024، دار جردة للنشر و التوزيع، الجزائر،  قانون حماية المستهلكخديجة عبد اللاوي،  .3

 

، دارسة المقارنة، طبعة الاولى، منشورات الخاصة حماية المستهلكعبد المنعم موسى ابراهيم،   .4

 .2007الحقوقية، لبنان، 
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 .2008، طبعة الثانية، دار المعارف، مصر، الحماية العقدية للمستهلكعمر محمد عبد الباقي،  .5

 

، طبعة الاولى، دار الايام  حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعيبةعمار زعبي،  .6

 .2017للنشر و التوزيع،  

 

  المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريعالقواعد العامة لحماية علي بوليحة بن بوخميس،  .7

 .2000، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، الجزائري

 

، طبعة الاولى، دار الفكر حماية المستهلك و تأثير المنافسة على ضمان المنتوجعلي فتاك،  .8

 .2019الجامعي، الإسكندرية،  

 

، دار حماية المستهلك في القانون المقارن" دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي"محمد بودالي،   .9

 . 2006الكتاب الحديث، الجزائر، 
 

 الأطروحات والرسائل والمذكرات ج( 

 

 :  الأطروحات( 1

 

، اطروحة لنيل درجة المسؤولية المدنية للمنتج "دراسة مقارنة "زاهية حورية كجار سي يوسف،  .1

 .2006دكتوراه دولة في القانون، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 

، رسالة مقدمة شهادة الدكتوراه، تخصص  ليات الحماية في القانون الجزائريآزكرياء بوعون،  .2

 .2017قانون الاعمال، كلية الحقوق، جامعة الإخوة منتوري، قسنطينة، 

 

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة لتزام بضمان المنتوجات في العقود الاستهلاكالإسلوى قداش،  .3

الدكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الاعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة باتنة  

 .2016،باتنة، 01

 

، رسالة دكتوراه، كلية  حماية المستهلك من الاضرار الناتجة عن المنتجات المعيبةزعبي،  عمار .4

 .2014الحقوق و العلوم السياسية، جامعة بكرة، الجزائر، 

 

، اطروحة الضمانات القانونية لحماية امن المنتوجات الغذائية في التشريع الجزائريفتيحة باية،  .5

 .2015،الجزائر، 01دكتوراه في الحقوق، فرع القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر رقم 

 

، اطروحة لنيل شهادة لتزام بمطابقة المنتوجات في قانون حماية المستهلكالإكريمة يحياوي،  .6

 .2024دكتوراه، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

 

، اطروحة مقدمة لنيل شهادة  ليات القانونية لحماية المستهلك في القانون المقارنالآمحمد مالكي،  .7

الدكتوراه، تخصص قانون المنافسة والإستهلاك، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابي بكر  

 .2018بلقايد، تلمسان، 

 

، اطروحة للحصول على شهادة الإلتزام العام و توابعه في مجال قانون الاستهلاكنبيل بن عديدة،  .8

 .2018، واهرن،  02الدكتوراه في العلوم في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة واهرن  



 قائمة المصادر و المراجع 

 

 111 

   :( الرسائل2

 

، مذكرة ماجستير ، تخصص المسؤولية   حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرةأرزقي زوبير ،  .1

 .2011المهنية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 

 

، بحث من أجل نيل شهادة الماجستير في العقود و  دور القاضي في التعويض الإتفاقيبورنان العيد ،  .2

 .2015،  1المسؤولية ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر 

 

  التشريع الجزائري و الفرنسيدور أجهزة الدولة في حماية المستهلك على ضوء حملاجي جمال ،  .3

، مذكرة ماجيستر في القانون ، فرع قانون الأعمال ، كلية الحقوق و العلوم التجارية ، جامعة أمحمد 

 . 2006بوقرة بومرداس ، 

 

إلتزام المتدخل بضمان سالمة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك شعباني حنين نوال،  .4

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع: المسؤولية المهنية، كلية الحقوق  الغش وقمع

 .2012والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  مطابقة المنتوجات للمقاييس وحماية المستهلكخفاش رزة،  .5

الحقوق، تخصص قانون عام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  

  .بجاية

 

، مذكرة لنيل شهادة  المسؤولية المدنية للمنتج و أثرها في حماية المستهلكسارة قنطرة ،  .6

 .2017الماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد لمين دباغين ، سطيف ، 

 

، مذكرة ماجستير ، كلية الحقوق و العلوم السياسية   المستهلكجرائم الأضرار بمصالح قني سعدية ،  .7

 .2009، تخصص قانون أعمال ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، 

 

، مذكرة مقدمة لنيل   التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائريصابرينة بيطار ،  .8

 .2015شهادة الماجستير في القانون ، جامعة أحمد درارية ، أدرار ، 

 

المتعلق بحماية المستهلك و   03-09حماية المستهلك في الظل القانون الجديد رقم صياد الصادق ،  .9

، مذكرة لنيل شهادة الماجيستر ، تخصص قانون الأعمال ، كلية الحقوق ، جامعة قسنطينة  قمع الغش 

1  ،2014. 

 

، مذكرة   الآليات القانونية لحماية صحة المستهلك "دراسة مقارنة"معروف عبد القادر ،   .10

 .2017ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة مستغانم ، 

 

، مذكرة لنيل شهادة  ضمان السلامة من المنتوجات الخطيرة في القانون الجزائريكهينة قونان ،   .11

الماجيستر في العلوم القانونية ، فرع المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري ، 

 .2010تيزي وزو ، 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،  الدور الإستشاري لمجلس المنافسةعليان مالك ،   .12

 .2003جامعة الجزائر ، 

 



 قائمة المصادر و المراجع 

 

 112 

لتزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء قانون حماية المستهلك و قمع إنوال شعباني،   .13

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونيّة، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق و  الغش

 .2012العلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 

  ،حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك و قمع الغش و قانون المنافسةويزة لحراري ،   .14

مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في القانون ، فرع قانون المسؤولية المهنية ، كلية الحقوق ، جامعة 

 .2011مولود معمري ، 

 

، بحث لنيل شهادة  عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائريالياقوت جرعود ،   .15

 .2002الماجيستر ، فرع العقود و المسؤولية ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 

  :( المذكرات 3

 

القانون المستحدث لجريمة المضاربة غير المشروعة في التشريع أميرة شاعلة، مرشلة شهيناز ،  .1

، مذكرة لنيل شهادة الماستر في القانون ، تخصص قانون أعمال ، كلية الحقوق و العلوم  الجزائري 

 .2024قالمة ،  1945ماي  8السياسية ، جامعة 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر، تخصص  الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلكحياة نفوسي عيسو،  .2

 .2022 قانون الإداري، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،

 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر  الضبط الإداري كآلية لحماية المستهلكحسيبة طرباقو ، نصيرة الله ،  .3

 .2022الأكاديمي ، قانون إداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة غرداية ، 

 

 لتزام بالإعلام كآلية لحماية المستهلك في القانون الجزائريالإن ناصر رضوان ، لموسخ محمود ، ب .4

، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر ، تخصص القانون العام الاقتصادي ، كلية الحقوق  

 .2020و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، 

 

، مذكرة لنيل شهادة  دور أجهزة الرقابة في حماية المستهلك في التشريع الجزائريسمية مكيحل ،  .5

الماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 

2014. 

 

، مذكرة لنيل شهادة الماستر ،  آليات حماية المستهلك في القانون الجزائريسفيان بن حمامي،  .6
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 :الدراسة ملخص 
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح وتحديد الجهة الإدارية المختصة بالرقابة والإشراف على    

وذلك فـي إطار تطبيق الضبط الإداري وفقًا لاختصاصها الــقانوني والإداري   الأنشطة التجارية ، 
 بما يضمن التكامــل في أداء المهام الرقابية والتنفيذية لتحقيق حماية فعالــة للمستهلك. 

 
تـركز الدراسة على إبراز الدور المحوري الذي تلعبه الإدارة العامة في حماية المستهلك من      

خلال اعتماد آلية الضبط الإداري كوسيلة لمواجهة الأنشطة التجارية غير المشروعة أو غير  
المنظمة، والتي قد تُلحق ضررًا مباشرًا بالمستهلك. ويتجسد هذا الدور في الإجراءات الإدارية 

مثل إصدار قرارات بسحب التراخيص المؤقتة أو النهائية للأنشطة المخالفة للقوانين والضوابط  
 التنظيمية. 

 
ستباقيًا يتمثل في التدخل المبكر للحد من  إوقد أظهرت نتائج الدراسة أن للإدارة دورًا وقائيًا و    

ويتجلى هذا الدور بشكل خاص من  ، المخاطر المحتملة الناتجة عن ممارسات تجارية ضارة
خلال مهام رئيس البلدية ، المسؤول عن تنظيم الأنشطة التجارية على المستوى المحلي ،  

 بالإضافة إلى دور الوالي في منح التراخيص ومراقبة الالتزام بالتشريعات التنظيمية. 
 

وتخلص الدراسة إلى أن الضبط الإداري يُعد من أبرز أدوات الحماية الإدارية للمستهلك     
حيث يسهم في فرض رقابة فعالة علـى السوق وتنظيم النشاط الاقتصادي ، مما يعزز من  

 شفافية المعاملات التجارية ويحمي المستهلك من الاستغلال أو الإضرار بمصالحه.
 الضبط الإداري ، حماية ، المستهلك ، الهيئات الكلمات المفتاحية: 
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Study summary: 
 
This study aims to clarify and identify the administrative authority 

responsible for supervising and overseeing commercial activities within 

the framework of administrative policing, in accordance with its legal 

and administrative jurisdiction. This ensures coordination and 

integration in performing regulatory and executive duties to provide 

effective consumer protection. 

 

The study highlights the pivotal role played by public administration in 

consumer protection, by adopting administrative policing as an effective 

tool to combat illegal or unregulated commercial and economic 

activities that may have a direct negative impact on consumers. This role 

is reflected in administrative actions such as issuing decisions to 

withdraw temporary or permanent licenses of businesses that violate 

legal and regulatory provisions. 

 

The study findings indicate that the administration plays a preventive 

and proactive role by intervening early to mitigate potential risks arising 

from harmful commercial practices. This role is particularly evident 

through the responsibilities of the mayor, who is primarily in charge of 

organizing commercial activity at the local level, as well as the role of 

the governor in issuing licenses and ensuring compliance with 

regulatory laws. 

 

The study concludes that administrative policing is one of the most 

significant tools of administrative consumer protection, as it contributes 

to effective oversight of economic activities and market regulation. This, 

in turn, promotes transparency in commercial transactions and 

safeguards consumers from exploitation or harm to their interests . 
Keywords: administrative control, consumer protrction  ,authorities 
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